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  .م26/5/2007هـ  الموافق 9/5/1428 :تاريخ المناقشة 
  : لدراسةمشكلة ا

حقوق اني عليه حال الصلح ، باعتبار الصلح حق أصـيل مـن   التعرف على في  لدراسةتنحصر مشكلة ا  
بة تمس بـأمن  حقوق اني عليه ، إلا أن هناك اعتبارات يجب مراعاا عند التصالح ، كأن لا تكون الجريمة المرتك

اتمع واستقراره ، وأن لا تكون شروط الصلح مجحفة بالنسبة للجاني أو اني عليه ، فيجب أن يكون التعويض 
ص لاً لحاجة الجاني في الصلح للـتخل عن الضرر بقدر الضرر ، بحيث لا يغالي اني عليه في طلب التعويض استغلا

  .جريمته من الآثار الجنائية والمدنية المترتبة على
  : دراسةأهمية ال
التشريعات العقابية من الصـلح ، حيـث إن   الشريعة الإسلامية وفي تناولها لموقف أهمية الدراسة  كمنت  

الإصرار من قبل بعض القوانين والتشريعات على التدخل في الدعوى الجنائية والمطالبة بالحق العام في الـدعوى  
ان اتمع من شأنه ـائية على الصلح في الجرائم البسيطة غير الماسة بكيالجنائية الخاصة واشتراط موافقة جهة قض

  .دعوى الجنائية الخاصة أو إائهاأن يعوق إجراءات التصالح ، فضلاً عن ديد حق اني عليه في مباشرة ال
  

  -  د  -
  : هداف الدراسةأ

  :سعت هذه الدراسة إلى   



  صلح ، وطبيعته القانونية ، ومشروعيته ؟ توضيح المقصود بحق اني عليه في ال  - 1
  أطراف الصلح وشروط قبوله ؟ التعرف على  - 2
  تحديد الآثار المترتبة على قبول اني عليه الصلح ؟  - 3
  تفصيل آثار تدخل الجهات القضائية في الصلح ؟  - 4
  تبيين المعوقات التي تحول دون حصول اني عليه على حقوقه حال الصلح ؟  - 5

  : تساؤلات الدراسة
  المقصود بحق اني عليه في الصلح ، وما طبيعته القانونية ، وما مشروعيته ؟  ما  - 1
  أطراف الصلح ، وما شروط قبوله ، وما مقابله ؟ ما  - 2
  ما الآثار المترتبة على قبول اني عليه الصلح ؟  - 3
  ما آثار تدخل الجهات القضائية في الصلح ؟  - 4
  عوقات التي تحول دون حصول اني عليه على حقوقه حال الصلح ؟ما الم  - 5

  : منهج الدراسة وأدواتها
من جميع جوانبـها  حقوق اني عليه حال الصلح المنهج التحليلي دف  تحليل في الجزء النظري اتبع الباحث     

في الجانب التطبيقي فقد استخدم الباحـث  أما . للتعرف على الشروط الواجب توافرها لقبول الصلح والآثار المترتبة عليه
تطبيقية تضمنت إصدار أحكام بناء على انعقاد صلح بين اـني   منهج تحليل المضمون من خلال الرجوع إلى عشر قضايا

  .، لاستنتاج الدلالات وإبرازها ، والإجابة على أسئلة الدراسة دف  تحليلهاعليه والجاني 
  :أهم النتائج 

عليه حال الصلح في الشريعة الإسلامية هو ما يثبت بالشرع للمجني عليه ويتطلب تعويضه عما لحقه حق اني   - 1
من ضرر في دينه وماله ونفسه وعرضه وعقله لإاء التراع أو اتقاء خطورته وآثاره السلبية وقطع الخصومة مع 

  .       الجاني
قوق المادية والمعنوية التي يحصل عليها كل من وقعـت  حق اني عليه حال الصلح في القانون الوضعي هو الح  - 2

   .على مصلحته المحمية فعل يجرمه القانون ، سواء ألحق به هذا الفعل ضرراً معيناً أو عرضه للخطر
الصلح ليس نفعاً محضاَ للمتهم في جميع الحالات ؛ لأن هناك حالات يتعرض فيها المتهم للشـكاوى الكيديـة     - 3

  .بة ، وفي هذه الحالة يكون الاستمرار في الدعوى خير من الصلحوالبلاغات الكاذ
يسهم إشراف الجهات القضائية على الصلح في إيجاد ضمانات قوية تؤكد على مشروعية الصلح ، كما أا                                      - 4

  .تساعد على عقد صلح عادل لا يهدر حقوق اني عليه ، ولا يبتز الجاني
خيانة الأمانة في عقد الصلح ، : هي  ل اني عليه على حقوقه حال الصلحأهم المعوقات التي تحول دون حصو  - 5

  .قوة ومنعة الجاني ، ورفض الجهات القضائية الصلح
  
  
  
  
  
  

  -  هـ  -
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Research Proplem :   
 The research problem is summarized in recognizing victim rights during peace, which 
is regarded as victim fundamental right, but there are some important terms and conditions 
must be taken in consideration during peace including : crime non effect upon soceity security 
and stabilization, legal peace terms and conditions for both criminal and victim and fair 
compensation, thus the victim must not ask for expensive compensation taking the chance of 
criminal need for peace.   
Research Importance : 
 The study importance is released from discussing Islamic law and punishment laws 
situation from peace. Thus, the certification of some laws and regulations to participate in 
criminal case and asking for public right in the private criminal suit and the asking for 
judgement authority approval as a term for peace in simple crime non affecting soceity 
obstacle peace procedures and threaten victim right in motivating or terminating criminal suit. 
 
 
   

 
 

- و  -  



Research Objectives : 
 The research aimed to explain : 
1  - Victim rights during peace meaning, lawful nature and legality. 
2  - Peace parties and approval terms and conditions. 
3  - Effects resulting from victim peace accepting. 
4  - Classification of effects resulting from peace judgement authorities participation. 
5  - Obstacles retard victim from getting his rights during peace.    
Research Questions : 
 The research aimed to reply the following questions : 
1  - What are the victim rights during peace meaning, lawful nature and legallity ? 
2  - What are the peace parties and what are the approval terms and conditions ? 
3  - What are the effects resulting from victim peace accepting ? 
4  - What are the effects classification resulting from peace judgement authorities 

participation ? 
5  - What are the obstacles retard victim from getting his rights during peace ?    
Research Methodology : 
 The researcher used the analytical methodology in the theoritical frame to analyze 
victim rights during peace from all aspects in order to discover terms and conditions required 
to approve peace and the resulting effects. In addition to using content analysis methodology 
in studying and analysis ten cases terminated by peace between criminal and victim in order 
to conclude results and reply study questions.   
Main Results : 
1  - In Islamic law, victim rights during peace is the right confirmed to the victim and 

required to compensate victim about harmful effect in his religion, money, self, honour 
and mind to terminate conflict, prtection from its danger, disadvantages or finishing 
conflict with the criminal.  

2  - In law, victim rights during peace are the physical and moral rights acquired by any 
person exposed to harmful effect prohibited by law, either bring harmful effect or 
expose to danger. 

3  - Peace is not useful in all cases, because in some cases the ctiminal may exposed to 
vexatious suits and false reports and in these cases continuing the suit is better than 
peace. 

4  - Judgment authorities supervision upon peace providing a strong guarantees certify peact 
legality and help in holding a fair peace keep rights of both victim and criminal. 

5  - The most important obstacles retard victim getting his rights during peace are : Abuse of 
confidence in peace contract, criminal strength and power and refusing peace by 
judgment authorities.  
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 إهــــــــــداء
 
 

   ا الجهــد المتواضــع إلى والــدي ذهــأهــدي
ووالدتي اللذين ربياني صغيراً ،  وأوصـلاني  

ــهما وتوج  ــن تربيت ــهما  بحس ــا ورعايت يههم
 00ما وصلت إليه  وبالدعاء الي

الذين تحملوا مشـقة انشـغالي    عائلتيوإلى   
وشـجعوني علـى     عنهم بأعبـاء الدراسـة ،  

 00الاستمرار والمواصلة 
 

 الباحـــــث  
    بدر بن بخيت  

 

 
 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى    

øŒ ® قال تعالى في آتابه الكريمآله وصحبه أجمعين ،  Î) uρ šχ©Œ r's? öΝä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è?ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—V{ ( 

من لا يشكر الناس : (،  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  )7الآية : يم سورة إبراه(  〉 ∪∠∩
  ).لا يشكر االله

ن   ليطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان     ايف ب صاحب السمو الملكي الأمير ن
ه   ا قدم  عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على م

  .من فرص لاستكمال الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سموه

ا أتوجه ب اً آم داً وموجه ي مرش ذي أشرف عل دير لأستاذي الفاضل ال ل الشكر والتق جزي
و غدة  الدآتور الأستاذ دة ومعلماً سعا ان    حسن عبد الغني أب ذي آ ه    وال ه السديدة وتوجيهات لآرائ

ان     . لوفيرة أآبر الأثر في إنجاز هذه الرسالةالقيمة ومجهوداته ا ل الشكر والعرف آما أتوجه بجزي
ة  لعضوي ة اللجن عادة  ومناقش الة س ى الرس م عل م   الحك يس قس اق ، رئ دني بوس ن الم د ب محم

دآتور               عادة ال ة ، وس وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ة بجامع ة الجنائي العدال
ديدة تهما السعلى توجيها خالد الشمراني وآيل المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .التي آان لها فضل في إثراء هذه الرسالة في صيغتها النهائية

د المتواضع من            ذا الجه ار ه وأخيراً وليس آخر الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إظه
ل    لم يتسع المجال لذآرهم جميعاً ، إنهم عذراً أساتذة وزملاء وأصدقاء  وأستميح فلهم مني جزي

  .الشكر والعرفان

  ،،،،  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين        
                                          

  الباحــث
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د   نبسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلي   سيدنا محم

  :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 

  . المشرف العلمي على هذه الرسالةحسن عبد الغني أبو غدة / الدآتورالأستاذ سعادة   

ة الجنائي        /سعادة الدآتور   يس قسم العدال دني بوساق ، رئ ن الم ايف   محمد ب ة ن ة بجامع

  .عضو لجنة المناقشة العربية للعلوم الأمنية

دآتور   عادة ال ن    /س ي ع المعروف والنه ر ب الي للأم د الع ل المعه مراني وآي د الش خال

  .عضو لجنة المناقشة المنكر

  .السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته: الإخوة الحضور   

تير ال   الة الماجس ذة مختصرة عن رس دم نب ي أن أق وان يطيب ل دادها بعن ي قمت بإع ت

  تطبيقية مقارنةدراسة تأصيلية :  )حق المجني عليه حال الصلح(

ة        ال بأي جلب التكالب على حب الدنيا ، وضعف الوازع الديني ، والسعي لتحصيل الم

وسيلة في ظل ارتفاع الأنماط الاستهلاآية التشابك في المصالح والتعاملات ، مما ترتب عليه 

ة   لات والنزاعات العديد من المشك ه ومعاقب التي يلجأ الناس فيها للقضاء لتعويض المجني علي

ه      ي علي د تعويض المجن الجاني الذي غالباً ما يلجأ إلى الصلح آوسيلة للإفلات من العقوبة بع

     .عما أصابه من ضرر

ن وراء     دف م ه يه المجني علي ارات ، ف دة اعتب ه الصلح يرجع لع ي علي ول المجن وقب

إلى الحصول على تعويض مناسب مقابل ما أصابه من ضرر ، بينما يسعى الجاني  الصلـــح 

ى         ك يتوقف عل ه ، وذل ى جريمت ة عل ة المترتب إلى الصلح للتخلص من الآثار الجنائية والمدني

قبـول المجــني عليه لشروط الصلح ، لأن الدعوى الجنائية الخاصة برمتها ملك للمجني عليه 

اء   أو صاحب الحق في الاته زول بن ام فهي تولد بناء على مشيئته وتستمر بناء على رغبته وت

  .هعلى طلب



 

اك جرائم              ه ، إلا أن هن ي علي وق المجن وبالرغم من آون الصلح حق أصيل من حق

تمس بمصالح المجتمع آجرائم الإرهاب وجرائم الحدود في الشريعة الإسلامية التي يترتب  

ع ،    تقرار المجتم ن واس ة أم ا زعزع دعوى    عليه اء ال ي إنه ه ف ه حق ي علي د المجن ا يفق مم

د     اء عق د إنش ا عن ة وخاصة يجب مراعاته روط عام ا أن الصلح يخضع لش ة ، آم الجنائي

  .الصلح ، بحيث لا تحتمل التلاعب أو التغرير

ه في الصلح لتوضيح     جاءت هذه الدراسة آوسيلة لتوضيح ولذلك    حقوق المجني علي

د ه وشروطه ومشروعيت لتحدي ي تحول  هأحكام ات الت ه دوالمعوق ي علي ون حصول المجن

  .                              على حقوقه حال الصلح

فصول تتناول أبعاد             ستةمقدمة ، وفصل تمهيدي و            وقد احتوت هذه الدراسة على                     

البحث    فهارس    الدراسة المختلفة ، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات ، والمراجع و                                     

  : ليعلى النحو التا

  : المقدمة   

ة الخاصة    تناولت المقدمة  دعوى الجنائي دءاً  تطور حق العقاب في ال ي    ب أر المجن من ث

ه ،    اني بنفس ن الج ه م روراً بعلي اب ،   وم ق العق رتها ح ة ومباش دخل الدول اءاً بت ق وانته ح

وي ،      ادي والمعن المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ، وطلب التعويض الم

وق   وال ة حق ا ، بشرط ألا تمس الجريم ة الخاصة والتصالح عنه دعوى الجنائي ازل عن ال تن

  . المجتمع أو الحقوق العامة وفي ضوء الاعتبارات التي تحقق مصلحة المجني عليه والجاني

  :ثلاثة مباحث على النحو التالي اشتمل على :  التمهيديالفصل 

ار المنهجي للدراسة : المبحث الأول  ىاش: الإط ـة تمل عل كلة الدراسـ ئلتها ، ،  مش وأس

  .وأهميتها ومنهجها ،  وحدودها ، ومصطلحاتهاوأهدافها ، 

اني  ابقة : المبحث الث ة  :الدراسات الس ة بدراس ابقة ذات العلاق اول الدراسات الس تن

  .منها في دراسة الباحث ين دراسة الباحث وأوجه الاستفادةالباحث ،  والفرق بينها وب

ا       :تنظيم الدراسة  :الث المبحث الث ى تقسيمات الدراسة وفصولها ومباحثه اشتمل عل

  .ومطالبها



 

د انحصرت      ى   في  أما مشكلة الدراسة فق ه حال الصلح ،      التعرف عل ي علي وق المجن حق

ا           ارات يجب مراعاته اك اعتب ه ، إلا أن هن ي علي وق المجن باعتبار الصلح حق أصيل من حق

تقراره ، وأن لا تكون     عند التصالح ، آأن لا تكون الجر أمن المجتمع واس يمة المرتكبة تمس ب

شروط الصلح مجحفة بالنسبة للجاني أو المجني عليه ، فيجب أن يكون التعويض عن الضرر 

ه في طلب التعويض استغلالاً لحاجة الجاني في           ي علي بقدر الضرر ، بحيث لا يغالي المجن

  .مترتبة على جريمتهالصلح للتخلص من الآثار الجنائية والمدنية ال

  : ومن هذا المنطلق ، سعت هذه الدراسة إلى الإجابة على السؤال الرئيس التالي   

  ؟ما حقوق المجني عليه حال الصلح 

ة   الشريعة الإسلامية و تناولها لموقف  وقد انبثقت أهمية الدراسة من   التشريعات العقابي

دعوى   من الصلح ، حيث إن الإصرار من قبل بعض القوانين وال تشريعات على التدخل في ال

ة قضائية           ة جه ة الخاصة واشتراط موافق دعوى الجنائي ام في ال الجنائية والمطالبة بالحق الع

أنه أن يعوق إجراءات            ـان المجتمع من ش ر الماسة بكي على الصلح في الجرائم البسيطة غي

  .الخاصة أو إنهائها التصالح ، فضلاً عن تهديد حق المجني عليه في مباشرة الدعوى الجنائية

  :تحقيق الأهداف التالية  الدراسة إلى سعت وقد  

  توضيح المقصود بحق المجني عليه في الصلح ، وطبيعته القانونية ، ومشروعيته ؟   - 1

  أطراف الصلح وشروط قبوله ؟ التعرف على  - 2

  تحديد الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح ؟  - 3

  خل الجهات القضائية في الصلح ؟تفصيل آثار تد  - 4

  تبيين المعوقات التي تحول دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح ؟  - 5

  :تم صياغة التساؤلات التالية ولتحقيق هذه الأهداف   

  المقصود بحق المجني عليه في الصلح ، وما طبيعته القانونية ، وما مشروعيته ؟  ما  - 1

  ا شروط قبوله ، وما مقابله ؟أطراف الصلح ، وم ما  - 2

  ما الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح ؟  - 3

  ما آثار تدخل الجهات القضائية في الصلح ؟  - 4



 

  ما المعوقات التي تحول دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح ؟  - 5

ع الباحث في الجزء النظري       فقدأما منهج الدراسة ،    نهج التح اتب ل    الم ي بهدف  تحلي ليل

ا    حقوق المجني عليه حال الصلح    ع جوانبه ا      من جمي ى الشروط الواجب توافره للتعرف عل

ه   ة علي ار المترتب لح والآث ول الص ث   و. لقب تخدم الباح ي اس ب التطبيق ي الجان ل  ف نهج تحلي م

اد    المضمون من خلال الرجوع إلى عشر قضايا ى انعق تطبيقية تضمنت إصدار أحكام بناء عل

ى   بهدف  تحليلهابين المجني عليه والجاني صلح  ، لاستنتاج الدلالات وإبرازها ، والإجابة عل

  .أسئلة الدراسة

  : وقد أوضح الباحث حدود الدراسة على النحو التالي   

د الموضوعي   - د الموضوعي قتصر ا :الح ي   الح ة عل ال   للدراس ه ح ي علي وق المجن حق

  . الصلح في الشريعة والقانون المقارن

ي ا  - د الزمن ار  :لح منت    اخت ايا تض ر قض ث عش ين    الباح لح ب اد الص ة انعق اً نتيج أحكام

وم ب   المجني عليه والجاني  م يق ة   ث ا لمعرف ا      تحليله مدى تضمنها للشروط الواجب توافره

ول          ى قب ة عل ار المترتب لقبول الصلح ، ومدى تدخل الجهات القضائية في الصلح ، والآث

التي تحول دون حصول المجني عليه على حقوقه حال   المجني عليه للصلح ، والمعوقات

  .الصلح

ام من القضاء في            تناولت  :الحد المكاني   - ا أحك الدراسة بحث عشر قضايا صدرت فيه

  .المملكة العربية السعودية

    

المقصود بحق المجني عليه في الصلح وطبيعته القانونية                      :  الفصل الأول          وقد تناول          

مفهوم حق المجني عليه في          المبحث الأول         تناول       :  مباحث    ثلاثة  من خلال       ومشروعيته     

الطبيعة القانونية        ، وتناول المبحث الثاني              الصلح في اللغة والشريعة والاصطلاح القانوني                    

  .  مشروعية الصلح، وتناول المبحث الثالث  لحق المجني عليه في الصلح

أربعة    من خلال     مقابله   أطرالف الصلح وشروط قبوله و              فقد تناول      الفصل الثاني       أما     

الشروط الواجب           تناول المبحث الثاني           و ،    أطراف الصلح       المبحث الأول        تناول    :  مباحث   



 

توافرها لقبول الصلح في الشريعة ، وتناول المبحث الثالث الشروط الواجب توافرها لقبول                                        

 .الصلح في القانون المقارن ، بينما تناول المبحث الرابع مقابل الصلح

ثلاثة   من خلال     الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح                   الثالث   فصل ال  وتناول       

وتناول المبحث الثاني           ،    أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى               المبحث الأول        تناول    :    مباحث  

أثر قبول الصلح بعد صدور            لث المبحث الثا    تناول    بينما  اثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى ،                

  .الحكم البات

: أثر تدخل الجهات القضائية في الصلح من خلال مبحثين                             الرابع      ل الفص   وتناول         

تناول    بينما  الآثار الإيجابية لتدخل الجهات القضائية في الصلح ،                               المبحث الأول         تناول     

  .الآثار السلبية لتدخل الجهات القضائية في الصلحالمبحث الثاني 

ني عليه على حقوقه     المعوقات التي تحول دون حصول المج                   الخامس   الفصل   وتناول       

خيانة الأمانة في عقد الصلح ،             المبحث الأول        تناول    :  حال الصلح من خلال ثلاثة مباحث               

الجهات                                                  رفض  لثالث  ا لمبحث  ا تناول  بينما    ، لجاني  ا ومنعة  قوة  لثاني  ا لمبحث  ا وتناول 

  .القضائية الصلح

قض                        السادس      الفصل    وتناول          عش  مضمون  تحليل  خلال  من  لتطبيقية  ا لدراسة  يا  ا ا

  .انتهت أو تضمنت انعقاد صلح بين الجاني والمجني عليه

  .وتوصياتهانتائج الدراسة فقد اشتملت على  الخاتمةأما   

  نتائج الدراسة: أولاً 

  : فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسةتنحصر   

ا يثبت بالشرع             - 1 ه حال الصلح في الشريعة الإسلامية هو م ي علي ي   حق المجن للمجن

ه             ه ونفسه وعرضه وعقل ه ومال ه من ضرر في دين ا لحق عليه ويتطلب تعويضه عم

  .       لإنهاء النزاع أو اتقاء خطورته وآثاره السلبية وقطع الخصومة مع الجاني

ي    - 2 حق المجني عليه حال الصلح في القانون الوضعي هو الحقوق المادية والمعنوية الت

مصلحته المحمية فعل يجرمه القانون ، سواء ألحق    يحصل عليها آل من وقعت على

  . به هذا الفعل ضرراً معيناً أو عرضه للخطر



 

ا           - 3 اك حالات يتعرض فيه ع الحالات ؛ لأن هن تهم في جمي الصلح ليس نفعاً محضاَ للم

ي    تمرار ف ون الاس ة يك ذه الحال ي ه ة ، وف ة والبلاغات الكاذب كاوى الكيدي تهم للش الم

  .لصلحالدعوى خير من ا

على                                            - 4 تؤآد  قوية  نات  د ضما يجا إ في  الصلح  على  ئية  لقضا ا لجهات  ا إشراف  يسهم 

ة الصلح ، آما أنها تساعد على عقد صلح عادل لا يهدر حقوق المجني                             ـــمشروعي    

  .عليه ، ولا يبتز الجاني

ه حال الصلح هي           - 5 ى حقوق ه عل ي علي : أهم المعوقات التي تحول دون حصول المجن

  .نة في عقد الصلح ، قوة ومنعة الجاني ، ورفض الجهات القضائية الصلحخيانة الأما

  

  توصيات الدراسة : ثانياً 

ث    دم الباح ا يتق فرت عنه ي أس ائج الت ة ،  والنت ري للدراس ار النظ وء الإط ي ض ف

  :بالتوصيات التالية 

ادي تعرض    - 1 د الصلح ، لتف ه لصحة عق ي علي ع المجن تهم الصلح م ول الم تراط قب اش

  .لمتهم للشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبةا

ا        - 2 التقيد بشروط الشريعة الإسلامية في عقد الصلح سواء في الشروط الواجب توافره

  .   في المصالِح ، أو المصالَح به ، أو المصالَح عنه ، أو الشروط العامة للصلح

ه والجاني   تكليف الجهات القضائية بالإشراف على الصلح لضمان حقوق المجن   - 3 ي علي

  .على حد سواء

ة في ،             - 4 ل من الدي ر أو أق ل الصلح بحيث يكون يساوي أو أآب المرونة في تحديد مقاب

ازل عن جزء من          ين الخصوم وطلب التن ومنح القضاء سلطات أآبر في الإصلاح ب

وق            ى عدم هضم حق يلة للتراضي مع الحرص عل ة وأرش الإصابات آوس قيمة الدي

  .   المجني عليه



 

ع   - 5 ان المجتم ة بكي ي الجرائم الماس وانين الوضعية بحيث لا يجوز الصلح ف ديل الق تع

  . وبصفة خاصة جريمتي الزنا والقذف اقتداءاً بالشريعة الإسلامية

ر       - 6 راءات نظ اء إج رعة إنه يق وس ات التنس ادة درج ل زي ي تكف راءات الت اذ الإج اتخ

ه   ي علي اق المجن دم إره ات ، لع اً  القضايا والنزاع ول الصلح تلافي ى قب ه عل وإرغام

  .لتبديد الوقت والجهد والتكلفة

ا          - 8 تعانة بم وانين الوضعية من خلال الاس ا الق العمل على معالجة الثغرات التي تعج به

ذه الثغرات     ورد في الشريعة الإسلامية ، بهدف عدم منح الفرصة لاستغلال الجاني ه

  . غامه على قبول الصلح بشروط مجحفةفي المماطلة في دفع حقوق المجني عليه وإر

زام        - 9 ى الالت ربيتهم عل لال ت ن خ ئة م وس الناش ي نف ة ف ة والاخلاقي يم الديني غرس الق

لامية     ايير إس ي تخضع لمع لامية الت ة الإس ة الثقافي لامي ، والهوي دين الإس ت ال بثواب

  ". الحلال بيِّن والحرام بيِّن"راسخة وفق قاعدة 

رية مضاعفة على من يثبت تلاعبه ببنود الصلح ، بهدف التهرب    فرض عقوبة تعزي   - 10

  .من دفع حقوق المجني عليه

  

  :وبهذه المناسبة الطيبة   

ه         ى توفيق لطانه عل يم س ه وعظ ق بجلال كراً يلي كره ش ل وأش ز وج د االله ع إنني أحم ف
ي وعونه لي على إتمام هذه الدراسة ،  ثم أتقدم بوافر الشكر والتقدير  دي صاحب  والعرفان لس

ايف       السمو الملكي الأمير  ة ن يس مجلس إدارة جامع ة ورئ ر الداخلي نايف بن عبد العزيز وزي
ة            ا في جامع ه سموه من فرص لاستكمال الدراسات العلي ا قدم العربية للعلوم الأمنية على م

  .نايف العربية للعلوم الأمنية

اً    آما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الذي أشرف ع داً وموجه ي مرش ل
ه    ومعلماً سعادة الأستاذ الدآتور حسن عبد الغني أبو غدة والذي آان لآرائه السديدة وتوجيهات

الة      ذه الرس از ه ي إنج ر ف ر الأث وفيرة أآب ه ال ة ومجهودات كر   . القيم ل الش ه بجزي ا أتوج آم
ان  ة  لعضويوالعرف ة اللجن عادة  مناقش الة س ى الرس م عل دآتوروالحك ن / ال د ب دني محم الم



 

ة       وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ة بجامع دآتور              بوساق ، رئيس قسم العدالة الجنائي ، وسعادة ال
المعروف والنهي عن المنكر          الي للأمر ب د الع ل المعه ا    خالد الشمراني وآي ى توجيهاتهم عل

  .صيغتها النهائيةالسديدة التي آان لها فضل في إثراء هذه الرسالة في 

د المتواضع               ذا الجه ار ه ع من ساهم في إظه دير لجمي وأخيراً وليس آخر الشكر والتق
لم يتسع المجال لذآرهم جميعاً ، فلهم مني   إنمن أساتذة وزملاء وأصدقاء  وأستميحهم عذراً 

  .جزيل الشكر والعرفان

اء           دير بالشكر والثن ي الق ى االله العل ي      وفي الختام أتوجه إل ه ل ى توفيق د الله عل ،  والحم

ي  د ف ي أرجو أن تفي ذه الدراسة الت ام ه ي الصلح بحيث بإتم ة ف د لضمان العدال وضع قواع

در    ون مص ه ، ولا يك ي علي وق المجن زاز لا اًيضمن حق انيابت كر   لج كر االله ،  وأش ،  وأش

  .  الإخوة الكرام مشارآتهم بالحضور

    ،،، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  



 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين   

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

ق         ه ح ي علي عية المجن وانين الوض ماوية والق رائع الس ع الش ت جمي منح

دول          ذا الحق مع تطور ال ه ، وتطور ه وظهور   معاقبة الجاني والاقتصاص من

ه   مد أر ل رس علم الإجرام المختلفة ، فبعد أن آان المجني عليه يثأر لنفسه ، أو يث

قومه من الجاني ، أو يقبل التعويض عن الضرر ، تدخلت الدولة بسلطتها وحلت 

ي     محل المجني عليه  ذها ، واقتصر حق المجن سواء في تقدير العقوبة أو في تنفي

ه  عليه على التقدم بشكوى بنفسه أو م وب عن بطلان بسبب      ن ين لكي لا يشوبها ال

كوى   ه بالش ي علي ر المجن دم غي دام الصفة إذا تق د الشروط أو انع ف أح ،  )1( تخل

ا  ى ذاته داء عل ة اعت ر أي جريم ة آانت تعتب ة ، فالدول كلة قائم ولكن ظلت المش

ازل        ه التن م يكن يجوز ل ومن ثم خرج الحق من نطاق المجني عليه وسلطته ، فل

     .)2(ى أو التصالح عليها عن الشكو

وفي منتصف القرن العشرين بعد أن تعالت صياحات الفلاسفة والمفكرين   

ه دوراً فَ  ه ومنح ي علي وق المجن ة حق ة ، عَّبضرورة آفال دعوى الجنائي ي ال الاً ف

دعوى    رضخت الدول لهذه المطالبات ، وأصبح للمجني عليه الحق في تحريك ال

ه       ومباشرتها ، وطلب  ةالجنائي ل وأصبح من حق وي ، ب ادي والمعن التعويض الم

ة    خالتنازل عن الدعوى الجنائية ال اصة والتصالح عنها ، بشرط ألا تمس الجريم

                                                 
مطابع جامعة ( مي والأنظمة الوضعيةالإسلاإجراءات التقاضي والتنفيذ في الفقه : هاشم ،  محمود محمد    )1(

 .41ص) م1985،   1ط ،الملك سعود ،  الرياض 
) م2003ط ، 0دار النهضة العربية ، القاهرة ، د(نزول المجني عليه عن الشكوي : عطية ، حمدي رجب    )2(

 .8-7ص ص



 

  .  )1( حقوق المجتمع أو الحقوق العامة

ارات       دة اعتب ه يهدف    وقبول المجني عليه الصلح يرجع لع المجني علي ، ف

ويض مناس    ى تع ى الحصول عل ـح إل ن وراء الصلــ ن  م ابه م ا أص ل م ب مقاب

ة   ة والمدني ار الجنائي ن الآث تخلص م ى الصلح لل اني إل ا يسعى الج ضرر ، بينم

ه   ى جريمت ة عل ـول المج   )2( المترتب ى قب ف عل ك يتوق ـ، وذل روط  ـ ه لش ني علي

ةلأن ،  الصلح دعوى الجنائي ك الخاصة  ال ا مل هبرمته ي علي أو صاحب  للمجن

وتستمر بناء على رغبته وتزول بناء مشيئته الحق في الاتهام فهي تولد بناء على 

    .)3(على طلبه 

ه ، إلا أن       ي علي وق المجن ن حق ون الصلح حق أصيل م ن آ الرغم م وب

ي  دود ف رائم الح اب وج رائم الإره ع آج الح المجتم س بمص رائم تم اك ج هن

د    ا يفق الشريعة الإسلامية التي يترتب عليها زعزعة أمن واستقرار المجتمع ، مم

ي ة ،  المجن دعوى الجنائي اء ال ي إنه ه ف ه حق ا أن الصلح يخضع لشروط علي آم

عامة وخاصة يجب مراعاتها عند إنشاء عقد الصلح ، بحيث لا تحتمل التلاعب    

ى موضوع     أو التغرير ، ولذلك  ار الباحث عل ه في     وقع اختي ي علي وق المجن حق

                                .الصلح لتوضيح لتوضيح أحكامه وشروطه ومشروعيته

  

  

  

                                                 
،  1بية ، القاهرة ، طدار النهضة العر(حقوق المجني عليه في القانون المقارن : مصطفى ، محمود محمود    )1(

 .7ص) م1975
جامعة (دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، رسالة دآتوراة غير منشورة : عطية ، حمدي رجب    )2(

 .311ص) م1990القاهرة ، القاهرة ، 
ة ورغير منش هالإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية ، رسالة دآتورا:  حنفي محمودمحمد محمد ،    )3(

 .39ص) م1992جامعة القاهرة ، القاهرة ، (



 

  

  

  

  

 لتمهيديالفصل ا
 المدخل للدراسة

  

 

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول  •

 ات السابقــةـــــــالدراس: المبحث الثاني  •

 تنظيم فصـول الدراسـة: المبحث الثالث  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول



 

  الإطار المنهجي للدراسة

  

  :ويشتمل على العناصر الآتية  

  ة الدراسةمشكل: أولاً 

ـتنح   ى   ــ رف عل ي التع ة ف كلة الدراس ال  صر مش ه ح ي علي وق المجن حق

ا        ،  الصلح تج عنه ا ين اً م ي غالب املات الت في ضوء تشابك وتعقد المصالح والمع

ي أو         دنيا دون وازع دين ى حب ال مشكلات بين أفراد المجتمع نتيجة التكالب عل

وق الآخ    ى حق داء عل ه الاعت ب علي ا يترت ي ، مم اء أخلاق وء للقض رين ، واللج

     .   للفصل في النزاعات التي تتزايد يوماً بعد يوم

ي أن   كلة ف وق وتكمن المش ن حق ون الصلح حق أصيل م ن آ الرغم م ه ب

أن لا      الح ، آ د التص ا عن ب مراعاته ارات يج اك اعتب ه ، إلا أن هن ي علي المجن

تقراره ،        أمن المجتمع واس ة تمس ب ة المرتكب تكون شروط    أن لاوتكون الجريم

ه ، فيجب أن يكون التعويض عن        ي علي الصلح مجحفة بالنسبة للجاني أو المجن

الضرر بقدر الضرر ، بحيث لا يغالي المجني عليه في طلب التعويض استغلالاً  

ة  ة المترتب ـة والمدني ار الجنائيـــ ـص من الآث ي الصلح للتخلــــ اني ف لحاجة الج

ه   ل يجب    )1(على جريمت اد والوضوح ،       ، وفي المقاب ود الصلح بالحي أن تتسم بن

المجني     وألا تتضمـــن فقرات تنطوي على معاني يمكن تأويلها ، لكي لا يغرر ب

ذي         رر ال ن الض ب ع ه المناس ه حق روط لا تمحن ق ش لح وف ل الص ه ، فيقب علي

ه  رض ل ويض          تع ى التع ول عل و الحص لح ه ن الص ه م ي علي دف المجن ، فه

د مشقة إجراءات       المناسب من الأضرار التي لح ة دون تكب قته من جراء الجريم

ه         ي علي نح المجن د لا تم د ، وق ت والجه تغرق الوق ي تس ة الت ي المطول التقاض

                                                 
 .311صمرجع سابق ، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، : عطية ، حمدي رجب    )1(



 

   . )1( التعويض المأمول

رئيس      ومن هذا المنطلق ، فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة على السؤال ال

  : التالي 

  ؟ ما حقوق المجني عليه حال الصلح

  

  الدراسةأسئلة : اًثاني

  :تسعي هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية  
ة    حالالمقصود بحق المجني عليه  ما  - 1 ه القانوني ا طبيعت ا   الصلح ، وم ، وم

  مشروعيته ؟ 

  ؟ ، وما مقابله أطراف الصلح ، وما شروط قبوله ما  - 2

  ؟ قبول المجني عليه الصلحما الآثار المترتبة على   - 3

  خل الجهات القضائية في الصلح ؟تد آثارما   - 4

ال      - 5 ه ح ى حقوق ه عل ي علي ول دون حصول المجن ي تح ات الت ا المعوق م

  ؟ الصلح

  
    أهداف الدراسة: ثالثاً 

  : يمكن حصر أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية  
ه     توضيح   - 1 ي علي ة ،     حال المقصود بحق المجن ه القانوني الصلح ، وطبيعت

  .مشروعيتهو

  .أطراف الصلح وشروط قبوله عرف علىالت  - 2

  .الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح تحديد  - 3

  .آثار تدخل الجهات القضائية في الصلح تفصيل  - 4

                                                 
) م1997،  2دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط(الشرعية والإجراءات الجنائية : سرور ، أحمد فتحــــي    )1(

 .217-216ص ص



 

ه حال        تبيين  - 5 ى حقوق ه عل ي علي المعوقات التي تحول دون حصول المجن

  .الصلح

  

  أهمية الدراسة: اً رابع

    :الأهمية النظرية   - 1

ه حال الصلح ،       أهمية الدراسة في الكشف عن     تكمن   ي علي وق المجن حق

  .من خلال تحديد مشروعية الصلح وشروطه والآثار المترتبة عليه

وتنبثق أهمية الدراسة في تناولها لموقف التشريعات العقابية من الصلح ،    

دعوى     دخل في ال حيث إن الإصرار من قبل بعض القوانين والتشريعات على الت

ة الجنا تراط موافق ة الخاصة واش دعوى الجنائي ي ال ام ف الحق الع ة ب ة والمطالب ئي

ان المجتمع من           ر الماسة بكي جهة قضائية على الصلح في الجرائم البسيطة غي

ي         ه ف ي علي ق المجن د ح ن تهدي لاً ع الح ، فض راءات التص وق إج أنه أن يع ش

ت ال  ى تفوي ا ، بمعن ة أو إنهائه ة الخاص دعوى الجنائي رة ال ى مباش ة عل فرص

رر ،         ن ض ه م ا لحق ب عم ويض المناس ى التع ول عل ي الحص ه ف ي علي المجن

د       ر من الوقت والجه والاستمرار في متابعة الدعوى الجنائية التي تستغرق الكثي

د        ة المختصة في ظل التزاي والمال ، وتزيد من أعباء الجهات القضائية والتنفيذي

اعفة الج      ب مض ا يتطل رائم مم دد الج ي ع ح ف ق    الواض ث والتحقي ي البح د ف ه

ل           )1(والمحاآمة  ارب ، ب ى الغ ل عل رك الحب ي ت ذه التوجهات لا تعن ى أن ه ، عل

ر         ه نتيجة التغري ي علي وق المجن ا لا يضر بحق يجب تقنين إجراءات التصالح بم

وخيانة الأمانة في عقد الصلح ووضع بنود تحتمل التأويل ،  فيتم الصلح بشروط 

ام في      مجحفة للمجني عليه ، تقي التحقيق والإدعاء الع د حرية السلطة المختصة ب

وذ،    تحريك الدعوى الجنائية ، وتفتح الباب على مصراعيه لتحكم أهل القوة والنف

                                                 
 .18نزول المجني عليه عن الشكوي ، ص: ب عطية ، حمدي رج   )1(



 

ا   ى الصلح ، مم امهم عل يهم لإرغ ي عل د للمجن د والوعي وئهم للتهدي ال لج واحتم

الح   ه المص دت في ابكت وتعق ذي تش ر ال ل العص ي ظ ة ف زان العدال ل بمي يخ

ام      وا دأ الاته لتعاملات وتدنى فيه الوازع الديني والأخلاقي ، في ضوء تغليب مب

ى الجاني أو    الفردي الذي يتيح للمجني عليه الحق في المطالبة بإنزال العقوبة عل

  .  )1(التنازل عن الدعوى الجنائية أثناء سيرها 

  :الأهمية العملية   - 2
عليه حال الصلح ،  تكمن الأهمية العملية في توضيح حقوق المجني  

لح في لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن إعاقة بعض التشريعات العقابية للص
ة بكيان المجتمع ، مما يفوت الفرصة على المجني الجرائم البسيطة غير الماس

عليه في الحصول على التعويض المناسب مقابل ما أصابه من ضرر وتجنب 
والتكلفة ،  وآذلك  دتهلك الوقت والجهالإجراءات القضائية المطولة التي تس

تلافي الآثار السلبية الناجمة عن الصلح المجحف الذي يترتب عليه تضييع 
سواء بتهديده من قبل الجاني اعتماداً على منعته وقوته ، أو  حقوق المجني عليه

خيانة الأمانة في عقود الصلح نتيجة وضع بنود تحتمل تأويلين ، ولذلك يجب 
ير لإنهاء إجراءات الصلح تحت إشراف جهات قضائية بحيث تضمن اتخاذ تداب

حصول المجني عليه على حقوقه العادلة وتعويضاته المناسبة عما لحقه من 
  .ضرر

  
  منهج الدراسة: خامساً 

  :الجانب النظري  - 1
ل         ي بهدف  تحلي نهج التحليل ار الم ي   سيعمد الباحث إلى اختي وق المجن حق

ال الصلح ه ح ع علي ن جمي ا  م ا  جوانبه روط الواجب توافره ى الش رف عل للتع
ه ة علي ار المترتب ول الصلح والآث ة  لقب ا ، والإجاب دلالات وإبرازه تنتاج ال ، لاس

  . على أسئلة الدراسة

                                                 
 .61الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية ، ص: محمد ، محمد حنفي محمود    )1(



 

  :الجانب التطبيقي  - 2

ى        سيعمد الباحث إلى اختيار منهج تحليل المضمون من خلال الرجوع إل

ام  تضمنت تطبيقية  عشر قضايا ي       إصدار أحك ين المجن اد صلح ب ى انعق اء عل بن

ا    بهدف  تحليلها وتوضيح   عليه والجاني ول الصلح   الشروط الواجب توافره لقب

دخل الجهات القضائي في الصلح           ر ت ه ، وأث ة علي ار المترتب  في وأطرافه والآث

ريعة  ارنالش انون المق ك والق ى  وذل رف عل ول دون للتع ي تح ات الت المعوق

   .الصلح حالقه حصول المجني عليه على حقو

  حدود الدراسة: سادساً

د الموضوعي  - د الموضوعيقتصر ي :الح ة عل الح ي  ىللدراس وق المجن حق

  . والقانون المقارنفي الشريعة  عليه حال الصلح

ي  - د الزمن يختار الباحث عشر قضايا تضمنت    :الح اً س اد أحكام ة انعق نتيج

اني  ه والج ي علي ين المجن وم ب الصلح ب م يق ا ث ة تحليله دى تضمنها لمعرف م

دخل الجهات القضائية في     ،  لقبول الصلحللشروط الواجب توافرها  ومدى ت

ي     ، والآثار المترتبة على  الصلح ات الت ه للصلح ، والمعوق قبول المجني علي

  .تحول دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح

ا      :الحد المكاني   - ام من   ستتناول الدراسة بحث عشر قضايا صدرت فيه أحك

  .المملكة العربية السعوديةالقضاء في 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  مصطلحات الدراسةأهم : سابعاً 
  : حق  -  1

إذا نَزَلَت : هو خِـــلافُ البَاطِلِ ، وحَقَتْ الحَاجَةَ  :في اللغة  الحق  
  .)1( يهِأي لا حَقَ لِغَيَرِهِ فَِ: القِيامَةُ ، وزَيَدُُ  أحَقُ بِمَالِه : واَشَتَدَّت ، والحَاقَةُ 

،  قْوَقَُحُ هُعُمْ، وجَ هُدَيََّوأَ هُرَصَنَ:  قَّالحَ قَّحَ، وأَ لِاطِالبَ دُضِ:  قُّوالحَ  
        .)2( هُبَجَوَأي أَ: اً اقَقَحَإِ هُقَحَوأَ

ما يثبت بالشرع الله تعالى أو للإنسان  : الشرعي في الاصطلاح الحق  
  .)3( على الغير على وجه اللزوم

آل ما يثبت للإنسان من ممتلكات مادية  : القانوني لاحفي الاصط الحق  
ومعنوية ، بحيث تخصه دون غيره ، ويترتب على الاعتداء عليها جزاء قانوني 

  .)4( ها بقدر تضررهحبلردع المعتدي وصيانتها وتعوض صا
الحقوق المادية والمعنوية للمجني عليه  :إجرائياً بأنه  الحقويعرف   

  .من قبل الجاني أو ضررنتيجة تعرضه لاعتداء 
  : المجني عليه  - 2

ة   ي اللغ ة ف ى: الجناي ه جن ه يجني ذنب علي ة  ال و : جناي ه ، وه أي جره إلي
ه   ة       : جان والجمع جناة وجناء ، وتجنى علي ى جناي ه ، وجن م يقترف اً ل : ادعى ذنب

  .)5( أذنب

                                                 
) م2004/هـ1425ط ، 0بيروت ، دالمكتبة العصرية ، (المصباح المنير :  ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي   )1(

 ).حقق(، مادة  78ص
د    )2( ال ال ور ،  جم ن منظ اري   اب رم الأنص ن مك د ب رب  : ين محم ان الع روت ، ط ( لس ة ، بي ب العلمي ،  1دار الكت

 .، باب القاف وفصل الحاء 62-60ص ص ،  10ج) م2003/هـ1424
)3(  د حبيب ي محم اوردي ،  عل تاني : الم ارس الحرس ق عصام ف ة ،  تحقي ات الديني لطانية والولاي ام الس الأحك

 .382ص )م1996/هـ1416،   ، بيروت سلاميلمكتب الإا(ومحمد إبراهيم الزعلي 
ه في مجال استعمال الحق          : أحمد ، هلالي عبد اللاه    )4( ي علي ة المجن يلة لحماي دار (نجريم فكرة التعسف آوس

 .37ص) م1995/هـ1415النهضة العربية ، القاهرة ، 

 )م2003،   7ط ،بيروت  سالة ،مؤسسة الر(القاموس المحيط : الفيروزآبادي ،  مجد الدين محمد بن يعقوب   )5( 

  .، باب الياء وفصل الجيم 338ص



 

 

                                                                                                                                            
ه القضائي الإسلامي     : سن بن محمد حسفر ،    )1(  ،  1،  طالرياض  ن ، 0د(معجم المصطلحات الفقهية في الفق

      .15ص) م1998



 

ارتكاب فعل محظور يتضمن إيقاع                :  الجناية في الاصطلاح الشرعي                  
  .)1( الضرر على النفس أو غيرها آالتعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً

من وقعت الجناية على نفسه أو " :المجني عليه في الاصطلاح الشرعي   
    .)2(" على ماله ، أو على حق من حقوقه

هو آل من وقعت على مصلحته " :القانوني  المجني عليه في الاصطلاح  
المحمية فعل يجرمه القانون ، سواء ألحق به هذا الفعل ضرراً معيناً أو عرضه 

  .)3(" للخطر
هو آل فرد تعرضت ذاته أو : ويعرف المجني عليه إجرائياً بأنه   

  . مصلحته المحمية  لضرر مادي أو معنوي
  : الصلح  - 3

المَةِ ،   مصدره المُ: في اللغة الصلح   صَالحَةِ ، وفِعَلَهُ صَلَحَ ، وهو من المُسَ
     .)4(وصَلَحَ ضِد فَسَدَ ، والصُلًح السَلًم 

وابُ     رُ والصََ لاحُ الخَيَ لَحَ ، والصَ لَحَتُهُ فَصَ لاحَاً ، وأَصَ لْحَاً وَصَ لَحُ صُ صَ
       .)5(والصَُلْحُ التَوفِيقُ بين المُتَخَاصَمِين 

د    «: هو : شرعي  في الاصطلاح ال   الصلح    ين الم زاع ب ع الن د يرف عي عق
   .    )6( »والمدعى عليه ، ويقطع الخصومة

                                                 
ه القضائي الإسلامي      معجم المصطلحات الفقهية: سن بن محمد حسفر ،    )1(  ،  1،  طالرياض  ن ، 0د(في الفق

  .15ص) م1998
 .343ص  الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،: الماوردي ،  علي محمد حبيب    )2( 
،  4دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط(القسم العام : الوسيط في قانون العقوبات : سرور ، أحمد فتحي    )3( 

 .298ص) م1985

ادي ،    )4(  ادي الفيرزآب وب الفيروزآب ن يعق د ب دين محم د ال اموس المحيط ، ط: مج اء  52ص،  7الق اب الح ، ب
 .وفصل الصاد

 ).صلح(، مادة  180صالمصباح المنير ، :  الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي   )5( 
ولاق ، مصر ، عة بمطب(رمز الحقائق في شرح آنز الدقائق : العيني ، أبي محمد محمود بن أحمد    )6( 

مواهب : ؛ الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  163، ص 2ج) هـ1285
؛  79، ص 5ج) هـ1329مكتبة دار الكتاب اللبناني ، : بيروت (الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 

معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيق  مغني المحتاج إلى معرفة: الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
،  2ج) هـ1415،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود 

 .177ص



 

     .    )1( »عقد يحصل به قطع النزاع« :وهو   

تصرف قانوني من جانب المجني " : القانونيفي الاصطلاح  الصلح  

يعبر بمقتضاه عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه ، أي وقف السير عليه 

    .)2(" إجراءات الدعوى في

والضرر تنازل المجني عليه عن حقوقه : إجرائياً بأنه  الصلحويعرف   

الجنائيــــة والمدنية الواقع عليه بمقابل مادي أو معنوي لإعفاء الجاني من الآثار 

    .المترتبة على جريمته

التعويضات التي : المجني عليه حال الصلح إجرائياً بأنها  يعرف حقو  

عليها المجني عليه من الجاني مقابل تنازله عن المطالبة في السير في  يحصل

إجراءات الدعوى الجنائية ، بهدف إنهائها وإعفاء الجاني من الآثار الجنائية 

  .  والمدنية المترتبة عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

مطبعة جامعة الموصل ، بغداد ، (تحفة الطالبين في قسم المعاملات من فقه الشافعي : الكوزبانكي ، صالح    )1( 

 .126ص) م1985

ـس   )2(  ـلامة ، مأمــــ ـقان: ون ــ راءات الجنــــــــ ـون الإج اهرة ، ط(ائية ـــ ي ، الق ر العرب ) م1980،  1دار الفك

 .118-117ص ص



 

  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة

  

  لامية والقانون المدنيعقد الصلح بين الشريعة الإس :بعنوان الأولى دراسة ال

لة            رسا ه        وهي  من        دآتـــورا د        منشورة  ا عد يحيى       إ محمد  عام     ياسين   ،

1978    ، درجة              م  على  للحصول  ه          قدمت  لدآتورا لحقوق         ا ا ديمية       في  في  آا أ

الفروق الأساسية في عقد الصلح             وهدفت إلى التعرف على            بالقاهرة ،         الشرطة   

لمدني                         ا لقانون  وا الإسلامية  الشريعة  خلال     في  الصلح       استعراض      من  أهمية 

 من خلال  النظرية في الفقه الإسلامي والفقه الوضعي ، وأهمية الصلح العملية                            

دوره في تخفيف العبء عن القضاء والخصوم ، وتحقيق العدالة ، ونشر السلم                                   

الاجتماعي ، وأقسام الصلح باستعراض الصلح بين المسلمين والكفار ، والصلح                            

لصل                       وا  ، ة  لبغا وا م  الإما ،           بين  يات  لجنا ا في  ومشروعيته                ح  لصلح  ا ومفهوم 

  . وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن. وخصائصه

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

وم الصلح آ    تعريف المذهب الحنفي    -1 ع    أدق في توضيح مفه د وضع لرف عق

ييق       ه تض ادل لأن في زول المتب ر الن تراط عنص ي لاش ة، ولا داع المنازع

  . ى الصلحلمعن

انون          -2 ط في الق لا محل للنص على قاعدة عدم جواز الطعن في الصلح لغل

اً      ا مساس ي وأن فيه رر حقيق ا مب يس له تثنائية ل دة الاس ذه القاع ث أن ه حي

 . بالحماية القانونية الواجب توافرها للمتعاقد في عقد الصلح

ة عن  في تلافي السلبيات الناجم مشروعية الصلح لتحديد تقنين  يسهم وضع -3

 .التغرير في عقد الصلح



 

من الالتزام بشروط  ترك إثبات عقد الصلح للقواعد العامة في الإثبات يزيد  -4

 .الصلح
النص           -5 د الصلح ب ة عق يس من حسن السياسة التشريعية الفصل في طبيع ل

اب           اء ب ام القض د أم اطع يس نص الق ذا ال ل ه فاً فمث راً آاش ه أث ى أن ل عل

رك للقضاء  اد ويجب أن يت ى الاجته ة عل ل حال بة لك ول المناس وضع الحل

دها         لح وح لح لا تص ف للص ر الكاش ة الأث ا أن نظري د رأين يما وق دة س ح

لتحديد طبيعة الصلح على الرغم من أنها تتبوأ الآن مكان الصدارة في الفقه 

  . وأخذت بها آثير من التقنينات

ق ة  وتتف ذه الدراس عه ة م ة الحالي ا  الدراس ي تناوله ي الصلحف ا س فيد ، مم

ى     رف عل ي التع ار النظري وبصفة خاصة ف ي الإط روط الصلح الباحث ف ش

ا زيترآعن الدراسة الحالية في   هذه الدراسة، بينما تختلف  وأهميته ام    ه بوجه ع

ه   تتناول بوجه خاص ، بينما الدراسة الحالية  عقد الصلحعلى  ي علي حقوق المجن

  .حال الصلح

  

  ليه في تحريك الدعوى العموميةحق المجني ع :بعنوان الثانية دراسة ال
لة           رسا ه        وهي  من       دآتـــورا د       منشورة  محمود سعيد       إعدا عام     محمد   ،

 الحقوق  في آلية   في الحقوق        الدآتوراه        قدمت للحصول على درجة           م ،   1982

                   ، لقاهرة  با لقاهرة  ا على                بجامعة  لتعرف  ا إلى  في         وهدفت  عليه  لمجني  ا حق 

الفردي التقليدي من خلال استعراض               تحريك الدعوى العمومية في نظام الاتهام                 

نظام الاتهام الفردي التقليدي في التشريع الإسلامي ، وشكل الإجراءات الجنائية                                 

الإسلامية  ، وحق الفرد في تحريك الدعوى العمومية في النظام الأنجلوأمريكي                               

من خلال استعراض مظاهر الاتهام الفردي ، ومظاهر الاتهام العام ، والشكل                                      

الأنجلوساآسوني           الأمريك       للنظام  لدعوى                    . ي  ا تحريك  في  عليه  لمجني  ا وحق 

العمومية في نظام الاتهام العام من خلال استعراض عمومية الدعوي بالعقاب                                  



 

في نظام الاتهـــام العام ، وحق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في                                   

ر الإقرار للمجني        الجرائم البسيطة ، وقصر الاتهام على النــيابة العامة ، وتقدي                            

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي               . عليه بالحق في تحريك الدعوى العمومية               

  . المقارن

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

يعد حق المجني عليه في تحريك الدعوى للمطالبة بالعقاب ومباشرتها                               - 1

سواء آانت       هو الأصل والمبدأ المقرر في قواعد الإجراءات الجنائية ،                               

  .هذه القواعد عرفية أم مدونة

تأآيد نظام الاتهام الفردي توافر حق الفرد في تحريك الدعوى الجنائية                                       - 2

في الجرائم التي تأخذ صفة العمومية ، بينما ينحصر هذا الحق ليشمل                              

المجني عليه فقط في الجرائم التي تأخذ صفة الخصوصية نتيجة الاعتداء                     

و وجود مصلحة خاصة للمجني عليه في المطالبة             على الحق الخاص أو أ         

  .بإدانة المجرم وإنزال العقوبة عليه

إقرار النظام الإجرائي الإسلامي لنظام الاتهام الفردي الذي يأخذ بمبدأ                                         - 3

الاتهام الخاص في الجرائم الخاصة وبمبدأ الاتهام الشعبي في الجرائم                                      

  .العامة

ليه في تحريك الدعوى العمومية في               إن الغاية من إقرار حق المجني ع                    - 4

بعض التشريعات التي تأخذ بنظام الاتهام العام هو علاج أحد عيوب أخذ                              

، والذي بمقتضاه        "  ملاءمة الملاحقة       " هذه التشريعات وذلك بإقرار مبدأ                  

يكون للجهة التي تنوب عن المجتمع الحق في اتخاذ إجراءات آشف                                     

  .حق الدولة في معاقبتهمالجرائم وملاحقة مرتكبيها والمطالبة ب

انطوى إقرار مبدأ حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في                                     - 5

تشريعات نظام الاتهام العام والذي قصد به علاج أحد عيوب النظام على                              

  .عيوب فاقت في جسامة آثارها ما آان مأمولاً أن يحققه من مزايا



 

ة   مع هذه الدراسة  وتتفق دعوى     في تناو  الدراسة الحالي اء ال ا شروط إنه له

ى   الجنائية ، مما سيفيد الباحث في الإطار النظري وبصفة خاصة في التعرف عل

ة   دعوى الجنائي اء ال روط إنه د ش ف  الصلح آأح ا تختل ة، بينم ذه الدراس ن  ه ع

ي   ة ف ة الحالي ازيترآالدراس ام   ه ه ع ى بوج ك   عل ي تحري ه ف ي علي ق المجن ح

تتناول بوجه خاص حقوق المجني عليه لحالية ، بينما الدراسة ا الدعوى العمومية

  .حال الصلح

  

  دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية :بعنوان ة لثالثادراسة ال
، عام    حمدي رجب عطية        إعداد      منشورة من     غير    دآتوراه      وهي رسالة         

 الحقوق  في آلية   في الحقوق        الدآتوراه        قدمت للحصول على درجة           م ،   1990

دور المجني عليه في إنهاء          وهدفت إلى التعرف على          بالقاهرة ،       بجامعة القاهرة      

الدعوى الجنائية بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع المتهم من خلال استعراض                                         

مفهوم الحق في التنازل عن الشكوى وطبيعته القانونية ، وصاحب الحق في                                     

لتنازل عن الشكوى ، وشكل وميعاد وآ                                            لتنازل عن الشكوى ، وجرائم ا ثار  ا

التنازل عن الشكوى ،  ومفهوم التنازل عن الطلب وتمييزه عن غيره ، وحالات                               

التنازل والجهة المختصة بالتنازل وميعاد وشكل التنازل عن الطلب ، والمراد                                    

لعفو ،                                        ا في  لحق  ا وصاحب   ، لشرعية  ا وصفـــته  غيره  عن  تمييزه  و لعفو  با

 .فيه العفو ، وآثار العفو               والجرائم التي يشملها العفو ، والوقت الذي يجوز                                

ودور المجــني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بالاتفاق مع المتهم من خلال                                       

استعراض الصلح في الجرائم الواقعة على الأفراد ، ومجالس الصلح ، ودور                                      

المجني عليه العام في إنهاء الدعوى الجنائية من خلال استعراض المقصود                                      

تمييزه عن غيره ، وأطراف الصلح ، ووقت الصلح                     بالصلح وطبيعته القانونية و         

ومقابله وآثاره ، ودور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بالاتفاق مع                                                 



 

وقد    . راض مفهوم الصلح وأدلته الشرعية                   المتهم في الشريعة من خلال استع              

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

ارتبط الإقرار بدور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بالتطور                                          - 1

  .الاجتماعي والسياسي والفكري للمجتمعات البشرية

لدعوى                                   - 2 ا في  مة  لعا ا بة  للنيا منضماً  و  أ أصيلاً  خصماً  عليه  لمجني  ا يعد 

بحقوق                                      ئه  دعا إ عن  لنظر  ا بصرف  لخصوم  ا حقوق  فة  آا وله  ئية  لجنا ا

  .مدنية

آيد على أن معظم التشــريعات أقرت حق المجني عليه في تنازله عن                     التأ    - 3

  .  الدعوى الجنائية بتنازله عن شكواه

يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه في أي وقت قبل أو بعد رفع                                   - 4

الدعوى ، ولكن لا يجوز التنازل عن الشكوى بعد صدور الحكم البات                                  

  .زازلكي لا يستغل التنازل آوسيلة للابت

سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في إقرار حق المجني عليه                             - 5

أو ولي الدم في إنهاء الدعوى الجنائية بالعفو عن الجاني في أي وقت                                        

بالنسبة لجرائم القصاص والدية وبعض جرائم الحدود آجريمتي القذف                                

م أو من     والسرقة بشرط أن يكون العفو في المراحل الأولى قبل علم الإما                           

  .يفوضه من جهات الاختصاص بوقوع الجريمة

في                                         - 6 بالتصالح  ئية  لجنا ا الدعوى  نهاء  إ في  الحق  لفرد  ا عليه  للمجني  إن 

  .الجرائم الواقعة عليه

تؤدي مجالس الصلح دوراً في إنهاء الدعوى بتكليف الجاني بتعويض                                     - 7

  .المجني عليه عما لحقه من ضرر



 

في                                           - 8 لح  لتصا با ئية  لجنا ا لدعوى  ا ء  نها إ في  لحق  ا عليه  للمجني  آان  إن 

الجرائم الواقعة عليه ،  فمن حق الدولة ممثلة في جهات الاختصاص أن                             

  .تنهي الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تمس مصالحها

ة    معهذه الدراسة  وتتفق ا  الدراسة الحالي ازل آأحد     في تناوله الصلح والتن

يفيد        الموانع ا ا س ة ، مم دعوى الجنائي لتي تحول دون الاستمرار في السير في ال

الباحث وبصفة خاصة في الإطار النظري للدراسة في التعرف على دور الصلح 

ازل  ةوالتن دعوى الجنائي اء ال ي إنه ة  ف ذه الدراسة عن ، بصفة نهائي وتختلف ه

ة ،   في ترآيزها على دور المجني عليه في إنهاء الدراسة الحالية  دعوى الجنائي ال

ى      ة عل ام الدراسة الحالي ه حال الصلح في       بينما يقتصر اهتم ي علي وق المجن حق

  .والقانون المقارن الشريعة

  

  الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية :بعنوان  الرابعةدراسة ال
،  محمد حنفي محمود محمد       إعداد     منشورة من    غير    دآتوراه     وهي رسالة       

،    1992عام     درجة          قدمت    م  على  ه         للحصول  لدآتورا لحقوق         ا ا آلية    في  في 

لقاهرة ،                    الحقوق     با لقاهرة  على               بجامعة ا التعرف  إلى  الإدعاء            وهدفت  دور 

المباشر في الإجراءات الجنائية آوسيلة للحفاظ على آل من حق المجني عليه                              

لشكلية                                   ا لمباشر  ا الإدعاء  استعــــــــــــراض شــروط  خلال  من  لمتهم  ا وحق 

حق                                     والموضو     استعمال  المباشر ، وإساءة  للإدعاء  لقانونية  عية ، والطبيعة ا

والأحكام الإجرائية لحق الإدعاء المباشر من خلال استعراض                        .  الإدعاء المباشر       

إجراءات الإدعاء المباشر ، وآثار الإدعاء المباشر ،  وسقوط حق الإدعاء                                                

 .دعوى الجنائية      المباشر وصدور قرار من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة ال                          

لبحث                                   ا ومنهج  لوصفي  ا لتحليلي  ا لمنهج  ا هما  منهجين  لباحث  ا استخـــدم  وقد 

  .المقارن

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   



 

يعد الإقرار للمتضرر من الجريمة بحق تحريك الدعوى العمومية أثراً                                  - 1

إرادة       من آثار النظام الاتهامي السائد قديماً حيث آانت الدعوى رهن                                   

  .المجني عليه إن شاء حرآها وإن شاء غض الطرف عنها

إن حق الإدعاء المباشر بصفته أسلوباً لتحريك الدعوى الجنائية لا غنى                                - 2

  .عنه في التشريع الإجرائي المصري

لا يقبل الإدعاء المباشر من الصغير دون السابعة ، ومن القاصر غير                                    - 3

  .سفيه وذا الغفلة والمصاب بعاهتينالمأذون ومن المجنون والمعتوه وال

ئياً لتحريك الدعوى الجنائية                                      - 4 إن الإدعاء المباشر بوصفه طريقاً استثنا

  .يجب أن يعطى للمجني عليه ولو لم يصبه ضرر من الجريمة

أثبتت الممارسة العملية أن حق الإدعاء المباشر قد يساء استخدامه بأن                                  - 5

مه وإيقافه موقف الاتهام بدون مبرر                  يتعمد المدعي المدني التنكيل بخص            

  .بقصد الكيد والإضرار به

الإدعاء المباشر    في تناولها أحوال الدراسة الحالية  معهذه الدراسة  وتتفق

ا  ،  بسبب الصلح  في الإجراءات الجنائية ومن بينها حالات تقييد رفع الدعوى مم

ى ح     د  الاتسيفيد الباحث وبصفة خاصة في الإطار النظري في التعرف عل  تقيي

ة ،    دعوى الجنائي ع ال ا رف ن    بينم ة ع ذه الدراس ف ه ة  تختل ة الحالي ي الدراس ف

ى          ة ترآز عل ا الدراسة الحالي ة ، بينم ترآيزها على الإدعاء المباشر بصفة عام

  .والقانون المقارن الشريعة حال الصلح فيحقوق المجني عليه 

  

  يقات معاصرةالصلح عن الجنايات مع تطب :بعنوان الخامسة دراسة ال
،  أحمد بن سليمان العريني         إعداد     منشورة من    غير    ماجستير  وهي رسالة       

في الفقه المقارن بالمعهد             الماجستير   قدمت للحصول على درجة          م ،   1995عام   

ألأحوال وأحكام الصلح             وهدفت إلى التعرف على           العالي للقضاء في الرياض ،             

العمدية ، والصلح عن            عن الجنايات من خلال استعراض الصلح عن الجناية                       



 

لجنايات                               ا عن  للصلح  لمعاصرة  ا لتطبيقات  وا  ، الخطأ  لجناية  استخـــدم      . ا وقد 

  .الباحث منهجين هما المنهج التحليلي الوصفي ومنهج البحث المقارن

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

ي     -1 روعيته ف ى مش ة عل اك أدل نة وهن اب والس روع بالكت لح مش أن الص

 . ات خاصةالجناي

ة العم   -2 ة    دأن الراجح من أقوال الفقهاء أن موجب الجناي ة القصاص أو الدي ي

 . على حسب اختيار ولي الدم ولو بغير رضى الجاني

 .وماً، حقاً للمتصالح وثابتاً لهأن بذل الصلح لابد أن يكون مالاً متقدماً معل -3

د      -4 نفس عم ى ال ة عل ى  لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح عن الجناي اً عل

 . مالٍ من جنس الدية أقل منها أو أآثر منها أو مقابل مصلحة أو منفعة

ا      -5 ه، وأم ي علي أن الذي يملك الحق في الجناية على ما دون النفس هو المجن

 . في الجناية على النفس فهم أولياء الدم

إذا لم يكن للمقتول ولي قريب فالراجح أن أمره إلى السلطان وله أن يصالح  -6

 .لى مالالجاني ع

ا         -7 ا دونه نفس وم ى ال ة عل لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح عن الجناي

  . خطأ لأآثر من الدية من غير جنسها

ا   الدراسة الحالية  معهذه الدراسة  وتتفق ات   في تناوله ،  الصلح عن الجناي

ى         حالات  مما سيفيد الباحث وبصفة خاصة في الإطار النظري في التعرف عل

تختلف هذه الدراسة عن   بينما ،  كامه في الجنايات المختلفةالصلح وشروطه وأح

ة    ى    الدراسة الحالي ا عل ة   في ترآيزه ة     الصلح بصفة عام ا الدراسة الحالي ، بينم

  .في الشريعة والقانون المقارنحال الصلح ترآز على حقوق المجني عليه 

  

  

  



 

  :تعقيب على الدراسات السابقة 

ابقة تن   ات الس ن أن الدراس الرغم م ك  ب ي تحري ه ف ي علي ت حق المجن اول

لح ، ودور        ازل أو الص واء بالتن ا س ي إنهائه ه ف ذلك حق ة ، وآ دعوى الجنائي ال

ه ،     ي علي د الصلح في الشريعة     الإدعاء العام في المحافظة على حق المجن وعق

ات    ن الجناي انون الوضعي ، والصلح ع لامية والق ا  الإس زت إلا أن جميعه رآ

م ت  على الصلح ذاته ة      وضح ، ول ه المترتب ي علي وق المجن الصلح ، ولا   حال حق

ات     ة ، وإيجابي ه آامل المعوقات التي تحول دون حصول المجني عليه على حقوق

، مما يفتح المجال أمام هذه الدراسة  وسلبيات تدخل الجهات القضائية في الصلح

د       ن أن تفي ات يمك دم باقتراح الات والتق ذه الح اول ه ات اللتن ائيةجه ي  القض ف

تغلال  ة دون اس ب    الحيلول ا للتلاع ن تأويله وداً يمك مينه بن لح بتض د الص عق

  .والتملص من تعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الثالث
  تنظيم فصول الدراسة

  
فصول   ستةعلى  –عدا المقدمة والفصل التمهيدي  –تحتوي هذه الدراسة     

  :وخاتمة آالآتي 
  صل الأولالف
  الصلح وطبيعته القانونية ومشروعيته المقصود بحق المجني عليه حال

  : ثلاثة مباحثوفيه   
ه   :  المبحث الأول     ي علي ق المجن وم ح المفه ريعة    ح ة والش ي اللغ لح ف الص

  والاصطلاح القانوني 
  الصلح حالالطبيعة القانونية لحق المجني عليه   :  المبحث الثاني    
  مشروعية الصلح   :لثالث المبحث ا    

  الثانيالفصل 
  أطراف الصلح وشروط قبوله ومقابله

  : مباحث أربعةوفيه   
    .أطراف الصلح  :المبحث الأول     
  الشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في الشريعة   : الثانيالمبحث     
  ارنالشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في القانون المق  : المبحث الثالث    
  مقابل الصلح  : الرابعالمبحث     

  الفصل الثالث
  الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح

  :وفيه ثلاثة مباحث   
  أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى   : ث الأولـالمبح    
  أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى   : ث الثاني ـالمبح    
  صدور الحكم البات أثر قبول الصلح بعد   :المبحـث الثالث     



 

  الفصل الرابع
  آثار تدخل الجهات القضائية في الصلح

  :وفيه مبحثان   
  الآثار الإيجابية لتدخل الجهات القضائية في الصلح   : المبحث الأول     
  الآثار السلبية لتدخل الجهات القضائية في الصـــلح  : المبحث الثاني    

  الخامسالفصل 
  صول المجني عليه على حقوقه حال الصلحالمعوقات التي تحول دون ح

  :وفيه ثلاثة مباحث   
  خيانة الأمانة في عقد الصلح   :المبحث الأول     
  قوة ومنعة الجاني  : المبحث الثاني     
        رفض الجهات القضائية الصلح  :المبحث الثاني     

  سادسالالفصل 
  الدراسة التطبيقية

مون      ل مض ث تحلي اول الباح انيتن ايا ق ثم رة  ض ي الفت ـ1416ف ى حت ه
ات           هـ 1426 م الب د صدور الحك دعوى وبع ع ال د رف ل وبع ا الصلح قب مع  تم فيه

   .توضيح مدى قبول الجهات الشرعية للصلح في هذه القضايا ومبررات ذلك
  النتائج والتوصيات: الخاتمة 
  المراجع
  الفهارس

  

  

  

  

  

  



 

 
                                                 

 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  
 ولالفصل الأ

مشروعيته والصلح  حالالمقصود بحق اني عليه 
 وطبيعته القانونية 

  

  : ثلاثة مباحثوفيه 

ة    ق المجني عليه المقصود بحـ: ث الأول ـالمبح والاصطلاح  حال الصلح في اللغ

  القانونيالشرعي و         

    مشروعية الصلح  :المبحث الثاني 

  الصلح حالنونية لحق المجني عليه الطبيعة القا: لث المبحث الثا

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  
 المبحث الأول

 الصلح في اللغة والاصطلاح حالالمقصود بحق اني عليه 
 القانونيالشرعي و

 

  : ثلاثة مطالبوفيه 

  الصلح في اللغة حالحق المجني عليه معنى : الأول المطلب  -

 صطلاح الشرعيالاالصلح في  حالحق المجني عليه معنى : ني المطلب الثا -

 الصلح في الاصطلاح القانوني حالالمجني عليه حق  معنى  :المطلب الثالث  -

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الصلح في اللغة حالحق المجني عليه معنى :  الأولالمطلب 

  

  الحق في اللغة : أولاً 
ةُ ، القِيامَ: والحَاقَةُ ،  إذا نَزَلَت واَشَتَدَّت: الحَاجَةَ  البَاطِلِ ، وحَقَتْ هو خِلافُ  
  .)1( يهِفَِ حَقَ لِغَيَرِهِ أي لا: حَقُ بِمَالِه أ وزَيَدُُ 

 هُقَ حَ، وأَ قْوَقَُ حُ هُعُ مْ، وجَ هُدَيََّوأَ هُرَصَنَ:  قَّالحَ قَّحَ، وأَ لِاطِالبَ دُضِ:  قُّوالحَ  
    .)2( هُبَجَوَأي أَ: اً اقَقَحَإِ

  :  ما يلي معانٍ تتضمن ةوالحق في القرآن الكريم يأتي بعد  
 : الى ــــــالى أو صفة من صفاته آما في قوله تعــــــــاء االله تعـاسم من أسم  - 1

  ® Èθs9 uρ yì t7 ©?$# ‘, ysø9 $# öΝ èδu™!# uθ÷δr& ÏNy‰|¡x s9 ÝV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ  ∅ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ 

Ν ßγ≈ oΨ ÷ s?r& öΝ ÏδÌ ò2É‹Î/ óΟ ßγ sù ⎯ tã Ν ÏδÌ ø. ÏŒ šχθàÊ Ì ÷è•Β 〈 )3(.    

الى      اس  - 2 ه تع ي قول ا ف ريم آم رآن الك ماء الق ن أس pκ$ ®: م م š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% 

ãΝ ä. u™!$y_ ãΑθß™ §9 $# Èd, ysø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ (#θãΖ ÏΒ$t↔ sù # Z ö yz öΝ ä3 ©9 4 βÎ) uρ (#ρã à õ3 s? ¨βÎ* sù ¬! $tΒ 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# $·Κ‹ Î=tã $VϑŠ Å3 ym 〈 )4(. 

الى    - 3 #$!ª ®: العدل آما في قوله تع uρ © ÅÓø) tƒ Èd, ysø9 $$Î/ ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

Ÿω tβθàÒø) tƒ >™ó© y´Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# uθèδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 $#  〈 )5(. 

’þ ®: النصيب آما في قوله تعالى   - 4 Îûuρ öΝ Îγ Ï9≡ uθøΒr& A, ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã óspR ùQ $# uρ  〈 )6(. 

                                                 
 ).حقق(، مادة  78المصباح المنير ، ص:  ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي   )1(
 . 62-60،  ص ص 10جلسان العرب ، :  ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري    )2(
  .71الآية : سورة المؤمنون    )3(
  .170الآية : سورة النساء    )4(
  .20الآية : سورة غافر    )5(
  .19الآية : سورة الذاريات    )6(



 

ق بالكسرة من آان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والحِ  

وحقُّ أيضاً سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه والجمع حقاق ،  ةْقَّوالأنثى حِ

خاصمه ، وادعى آل واحد منهما الحق ، فإذا غلبه قيل : والحاقة القيامة ، وحاقه 

يضاً إذا فعل أوحق حذره وأحقه . امحقه ، والتحلق التخاصم ، والاحتقاق الاختص

   .)1(أي تحقق صار منه على يقين : وحق الأمر وأحقه . ما آان يحذره

سبق إلى أن الحق هو نصيب المجني عليه مقابل ما وقع عليه  ونخلص مما  

  .من ظلم أو اعتداء
  المجني عليه في اللغة  :ثانياً 

ى   ه جن ه يجني ذنب علي ة  ال ه ، وه: جناي ره إلي ان أي ج ع جُ، و ج اة والجم ن

اء ، وَوجُ ـجتَن ه نَّـــ ه ، وج: ى علي م يقترف اً ل ـادعى ذنب ة ـ ى  أذنب: نى جناي ، وجن

  .)2( ظلمه وألحق به الضرر: عليه 

ه هو من تعرض     ي علي ة  ت أي أن المجن ه أو تعرضت مصالحه المحمي ذات

  .لضرر مادي أو معنوي

    الصلح في اللغة : ثالثاً 

الخَيَرُ والصََوابُ : اً وَصَلاحَاً ، وأَصَلَحَتُهُ فَصَلَحَ ، والصَلاحُ صُلْحَ صَلَح نْمِ  

       .)3(التَوفِيقُ بين المُتَخَاصَمِين : والصَُلْحُ 

دَ ،         د فَسَ لَحَ ضِ المَةِ ، وصَ مصدره المُصَالحَةِ ، وفِعَلَهُ صَلَحَ ، وهو من المُسَ

     .)4(السَلًم : والصُلًح 

                                                 
ادة   63-62ص ،  ص 10لسان العرب ، ج:  ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري    )1( ق (م ؛ ) حق

 ).   حقق(، مادة  79المصباح المنير ، ص: حمد بن علي الفيومي ، أحمد بن م
  ).جني(، مادة  338، ص 7، طالقاموس المحيط : الفيروزآبادي ،  مجد الدين محمد بن يعقوب   )2(
 ).صلح(، مادة  180صالمصباح المنير ، :  الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي  )3(
 ).صلح(، مادة  52ص،  7القاموس المحيط ، ط: يروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب الفالفيرزآبادي ،    )4(



 

ادَ ، يُ   والصَلَحُ مِن الإِ   لافُ الإِفَسَ وَ خِ الُ  صَلاَحِ مَصَدَرَ أَصَلَحَ ، وهَ لَحُ  : قَ أَصَ

ا أو ذَاتَ بَيَنِ أَزَال فَسَادَهَ ، وأَصَ  أَي:  الشَيء ا بَ  لَحَ بَيَنَهُمَ ا ، أو م  الَزَأي أَ: ا مَ هُنَيَهُم

     .)1( لافِخِوَ اقِقَشِوَ ةِاوَدَن عَا مَمَهُنَيَا بَمَ

ق ا    ف ح ن تعري ه     ويمك ة بأن ي اللغ لح ف ال الص ه ح ي علي حصول : لمجن

م أو ضرر         المجني عليه داء أو ظل ه من اعت ع علي ا وق لكي  على تعويض مقابل م

   . اعتذار الجاني وترضيته لهيقبل 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
روت   دار ومكتب ال (مختار الصحاح ، : الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر   )1( ) م1983،  1ط: هلال ، بي

  ).صلح(، مادة  367ص



 

  الاصطلاح الشرعيالصلح في  حالحق المجني عليه معنى :  الثانيالمطلب 

  

ثبت بالشرع الله تعالى أو للإنسان على ما ي : الشرعي في الاصطلاح الحق  

  .)1( الغير على وجه اللزوم

، وحقوق  وحد الردة حقوق خالصة الله تعالى آالإيمان: وهو ثلاثة أقسام   

   .)2( القذف دخالصة للعباد آالديون ، وحقوق بين االله سبحانه وتعالى والعباد آح

جناية على نفسه وقعت ال نْمَ"هو : المجني عليه في الاصطلاح الشرعي و  

  .)3(" أو على ماله ، أو على حق من حقوقه

رعي  و   طلاح الش ي الاص لح ف د :  الص و عن ة ه زاع   " الحنفي ع الن د يرف عق

  .)4( "ويقطع الخصومة

ة و   د المالكي زاع أو خوف  " :عن ع ن ال عن حق أو دعوى بعوض لرف انتق

      .)5(" وقوعه

زاع ،    بويتميز التعريف السابق    وع الن أنه جعل الصلح وسيلة للوقاية من وق

  .وليس فقط بعد وقوع النزاع والاعتداء

                                                 
)1(  382صالأحكام السلطانية والولايات الدينية ،  : الماوردي ،  علي محمد حبيب . 
)2(  140، ص 1ج) ت0، د 1دار المعرفة ، بيروت ، ط(الفروق : القرافي ، شهاب الدين . 

  .343ص  الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،: الماوردي ،  علي محمد حبيب   )3( 

ان ، وهو            : السيرامي ، علاء الدين    )4(  ة النعم ي حنيف ام أب ه مذهب الإم وير الأبصار في فق ار شرح تن  الدر المخت

 .229، ص 8ج) هـ1404،  3مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط(مطبوع مع حاشية ابن عابدين 
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ : الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي    )5( 

   . 79، ص 5خليل ، مرجع سابق ، ج
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيق علي : د الخطيب الشربيني ، شمس الدين محمد بن محم  )1(

  .177، ص 2ج) هـ1415،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود 

 



 

   .)1( "عقد يحصل به قطع النزاع" :الشافعية عندو  

  .ويتفق هذا التعريف مع المدلول اللغوي للصلح  

      .)2(" معـاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتعاقدين" :الحنابلة  وعند  

لال او   ن خ ر م اتلنظ ي تعريف د الح ف ة والصلح عن ة ونفي افعية المالكي الش

زاع مع    والحنابلة يتضح أنها تتفق مع المعنى اللغوي للصلح باعتباره عقد يرفع الن

ف  وهر التعري ى ج ؤثر عل ي لا ت يغ الت ض الص ي بع تلاف ف من  )3(اخ ، ويتض

ي ،     ق والتراض لم والتوفي الحة والس ر  المص ة أآث اني اللغوي ة  إلا أن المع عمومي

ي الاص  اني ف ا المع داً ، بينم ـوتجري داً  ـــــ ة وتحدي ر دق رعي أآث طلاح الش

       .)4(وخصوصية 

راجح   دي والتعريف ال و تعريف  عن ةه و أ المالكي ال عن ن الصلح وه انتق

زاع أو خوف وقوعه ؛     ع ن ه جامع وشامل لتعريف      حق أو دعوى بعوض لرف لأن

اريف    الصلح ، ومانع من دخول تعاريف أخرى ع ليه ، آما أنه أعم وأحوط من تع

رى ،   ذاهب الأخ ام      الم ة لقي زات المهم د المحف وض آأح ر الع ه ذآ ن أن لاً ع فض

وع الخصومة ،        ل وق ائي ، أي قب ى الصلح الوق الصلح ، بالإضافة إلى اشتماله عل

وع الخصومة ، إلا    وبالرغم من التنازع في تحديد مفهوم الصلح بأنه لا يقع قبل وق

أحياناً يقي من تفاقم الخصومات وما يترتب عليها من جرائم يتضاعف    أن الصلح 

                                                 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيق علي : الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب   )1(

  .177، ص 2حمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، مرجع سابق ، جم
F2E ي  : د بن محمد ــابن قدامه ، عبد االله بن أحم ة ، الرياض    (المغن ة الرياض الحديث  ،  4ج )ه ـ1401،  1، ط مكتب

 .527ص
F3E  ه ـ1426، ط 0د/ دار الزهراء للنشر والتوزيع ، الرياض  (الصلح في الخصومات : البراك ، أحمد بن صالح (

 . 16ص
F4E      الح ن ص د االله ب ن عب رحمن ب د ال ي ، عب لامية    : الدباس ريعة الإس ي الش لح ف ام الص ر  (أحك وراق للنش دار ال

 .23-22ص ص) م2004/هـ1424/  1والتوزيع ، الرياض ، ط



 

  .أثرها السلبي على أمن الفرد والمجتمع

ه حال الصلح        ي علي ومن خلال التعاريف السابقة يعرف الباحث حق المجن

ا     : في الشريعة الإسلامية بأنه  ه ويتطلب تعويضه عم ما يثبت بالشرع للمجني علي

ه    ي دين ن ضرر ف ه م ه وعرضه  لحق ه ونفس زاع  ومال اء الن ه لإنه اء اأو وعقل تق

         .وقطع الخصومة مع الجانيخطورته وآثاره السلبية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  الصلح في الاصطلاح القانوني حالحق المجني عليه معنى :  الثالثالمطلب 
  

انوني  في الاصطلاح   الحق   ة         : الق ا يثبت للإنسان من ممتلكات مادي آل م
انوني         ا جزاء ق داء عليه ى الاعت ره ، ويترتب عل ومعنوية ، بحيث تخصه دون غي

  .)1( ض صاحبها بقدر تضررهيلردع المعتدي وصيانتها وتعو
انوني  و   ع    " :المجني عليه في الاصطلاح الق ى مصلحته    هو آل من وق عل

اً أو عرَّ        ذا الفعل ضرراً معين ه ه ضه  المحمية فعل يجرمه القانون ، سواء ألحق ب
  .)2(" للخطر
ه    ي علي ون والمجن د يك ت   : " ق ذي ارتكب وي ال ي أو المعن الشخص الطبيع

  .)3( "ضده جريمة ولو لم يصبه ضرر من جرائها على الإطلاق
  : الصلح في الاصطلاح القانوني و  
تصرف قانوني من جانب المجني عليه يعبر بمقتضاه عن إرادته في وقف "  

  .)4( "الأثر القانوني لشكواه ، أي وقف السير في إجراءات الدعوى
ه       وهو عمل   ي علي ل المجن ائم أو توق    قانوني يصدر من قب زاع ق ي ِّـلحسم ن

ه ان ، نزاع محتمل  ة ول       ويترتب علي دعوى الجنائي ه في مباشرة ال ان   وقضاء حق آ
     .)5(ميعاد طلب هذا الحق لا زال مستمراً 

مع المعنى اللغوي للصلح    توافقهفي الاصطلاح القانوني  يتضح مما سبقو  

من   اره يتض ه  باعتب زاع وقطع م الن ق     حس لم والتوفي الحة والس من المص ، ويتض

                                                 
ه في مجال استعمال الحق ، مرجع        : أحمد ، هلالي عبد اللاه    )1( ي علي تجريم فكرة التعسف آوسيلة لحماية المجن

 .37سابق ،  ص
)2(  298القسم العام ، مرجع سابق ، ص: انون العقوبات الوسيط في ق: سرور ، أحمد فتحي. 
)3(  ة   : نجم ، محمد صبحي محمد ع ،    (رضى المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائي ة للنشر والتوزي دار الثقاف

 .71ص) م2001،  1الأردن ، ط -عمان
)4( 118-117ص ص، ائية ــــقانون الإجراءات الجن: ون أملامة ، مـس. 
)5( ة   : ر ، أحمد فتحي سرو اهرة ، ط   (الوسيط في قانون الإجراءات الجنائي ة ، الق ) م1981،  4دار النهضة العربي

 .688ص



 

ة    اني اللغوي اني       أيضاً والتراضي ، إلا أن المع ا المع داً ، بينم ة وتجري ر عمومي أآث

  .ةأآثر دقة وتحديداً وخصوصي القانونيفي الاصطلاح 

دآتور  والتعريف الراجح في القانون هو تعريف    ام     ال ه تضمن قي سرور لأن

ان قائم   ه انقضاء      أو محتملاً  اًالمجني عليه بحسم النزاع سواء آ ا يترتب علي ، مم

ذا الحق من         حقه في الدعوى الجنائية ، وبغض  اد طلب ه النظر عن انقضاء ميع

  .عدمه

زاع قائم       ،  أو محتملاً  اًوهذا التعريف يتفق مع تعريف المالكية في آون الن

و الأرجح   ذلك فه تماله ول ائي  لاش ى الصلح الوق ة أ عل ر ، إلا أن تعريف المالكي آث

  .المجني عليه صالذي يخ عن الضرر شمولاً لذآره التعويض

ق   ذا المنطل ن ه ه  وم ي علي ق المجن ث ح رف الباح ال يع ي ح لح ف الص

ه   ا       : الاصطلاح القانوني بأن ي يحصل عليه ة الت ة والمعنوي وق المادي ي  الحق المجن

ة          عليه دعوى الجنائي ة في السير في إجراءات ال ه عن المطالب ل أو   مقابل تنازل قب

ا   د تحريكه زاع ،   ، بهدف   أثناء أو بع اء الن ه    وإنه ان  في الوقت ذات اء الج ي من  إعف

  .الآثار الجنائية والمدنية المترتبة عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
 نيالثاالمبحث 

 مشروعية الصلح
 

  : خمسة مطالبوفيه 

  قرآن الكريمح في الــمشروعية الصل  :   ب الأول ــــالمطل -

 النبوية ح في السنةــمشروعية الصل   :  ب الثاني ـــالمطل -

 ارح في الأثـــــــــــــمشروعية الصل  :  المطلـــب الثالث  -

 اعــــــــمشروعية الصلح في الإجم  :  المطلب الرابــع  -

  ولــــــــالمعقمشروعية الصلح في   :المطلب الخامس  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القرآن الكريممشروعية الصلــح في : ب الأول لالمط



 

  

  : ما يلي مشروعيتهالدليل على الصلح مشروع في الكتاب ، و  

ω u * ® :قوله تعالى   -  1 ö yz ’Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf¯Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ t tΒr& >π s% y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã ÷ètΒ 

÷ρr& £x≈ n=ô¹ Î) š⎥÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 ⎯ tΒuρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ u™!$tóÏFö/ $# ÏN$|Ê ó s∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠÏ?÷σ çΡ 

# · ô_r& $\Κ‹ Ïà tã 〈 )1(.  

⎯ωÎ) ô ®: قوله تعالى  الآية الكريمةمن الشاهد و   tΒ t tΒr& >π s% y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã ÷ètΒ ÷ρr& 

£x≈ n=ô¹ Î) š⎥÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9   وهذا عـــام في: "، قال القاضي أبو الوليد بن رشد  〉 4 #$
     

الدمـــاء والأموال والأعراض ، وفي آل شيء يقع التداعي والاختــلاف   

  .)2(" فيه بين المسلمين

(βÎ ®: قوله تعالى   -  2 uρ Èβ$tG x Í←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tGtGø% $# (#θßsÎ=ô¹ r' sù $yϑåκ s] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ 

$yϑßγ1 y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t ÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym u™þ’ Å∀ s? #’ n<Î) Ì øΒr& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$sù 

(#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ (# þθäÜ Å¡ø% r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩®∪ $yϑ̄ΡÎ) 

tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹ r'sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθyzr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ ä3 ª=yès9 tβθçΗ xq ö è? 〈 )3(. 

(βÎ ®: الشاهد من الآيتين الكريمتين قوله تعالى و       uρ Èβ$tGx Í←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

(#θè=tG tGø% $# (#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷ t/ 〈  وقوله ، :® βÎ* sù ôNu™!$ sù (#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 〈  ،

yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ$ ®: وقوله  ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθyzr& 4 〈 ياتح من واقع الآــفالصل  
  

من القواعد الإسلامية لحماية المجتمع الإسلامي من التفكك والتفرقة ،  الكريمة

                                                 
 .114الآية : سورة النساء    )1(
)2(   ن رشد ، أب د     واب ن أحم د ب د محم دات  : الولي دمات الممه ابي  (المق ة مصطفى الب ـ1379،  1، ط ، مصر  مطبع ،  2ج )ه

 .515ص
 .10-9الآيات : رات سورة الحج   )3(



 

لأن ذلك هو لذلك حثت الآيات على التدخل للإصلاح بين المسلمين المتقاتلين 

نصاف ن الإصلاح بالعدل هو الذي يحقق الإألا شك و،  )1(طريق الفوز والنجاح 

يدل على مشروعية الصلح وعظيم هذا ويزيل الأحقاد من المجتمع الإسلامي ، و

  .  )2(منفعته 

الآيتين تدلان على أهمية الصلح آوسيلة مشروعة هاتين ويرى الباحث أن   

لتحقيق التنمية التي ينشدها وينة والأمن ، كلتجنب النزاع وقطعه ، وتوطيد الس

  .المجتمع الإسلامي

(βÎ * ® :عالى قوله ت  -  3 uρ (#θßsuΖ y_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôxuΖ ô_$$sù $oλ m; ö≅ ©. uθs?uρ ’ n? tã «!$# 4 … çµ ¯ΡÎ) uθèδ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î=yèø9 $# 〈 )3(. 
    
(βÎ ®: ـريمة قوله تعالى والشاهـد من الآية الكــ   uρ (#θßsuΖ y_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôxuΖ ô_$$sù $oλm; 〈 

لب طلما واقبل منهم ذلك ، أي إن مالوا إلى السلم والمصالحة والمهادنة ف
المشرآون من رسول االله صلى االله عليه وسلم في صلح الحديبية الصلح لمدة تسع 

   .)4( سنين أجابهم إلى ذلك وإلى آافة ما اشترطوا
ة ، ولا تتنافى مع أي نصوص هذه الآية غير منسوخة ولا مخصصو  
ادنة والمصالحة ، بل تدل على أنه إذا آانت هناك مصلحة من السلم والمهأخرى

،  )5(بين المسلمين والكفار ، فإن المصالحة والمهادنة تجوز إن لم تكن واجبة 
فالصلح يجوز بين المسلمين والكفار إذا آانت هناك مصلحة للمسلمين من هذا 

                                                 
 .136-135،  ص ص 26ج)  هـ1401،  10، ط ، بيروت دار الشروق(في ظلال القرآن : قطب ، سيد    )1(
 .284، ص 2ج) ت0ط ، د0دار الكتاب العربي ، بيروت ، د(أحكام القرآن : الجصاص ، أبو بكر    )2(
 .61الآية : سورة الأنفال    )3(
دار (، تحقيق وضبط مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي السيرة النبوية : ابن هشام    )4(

 .82ص) ت0ط ، د0المعرفة ، بيروت ، د
مكـــتبة دار الفيحاء ، دمشق ، (تفسير القرآن العظيم ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط : ابن آثير ، أبو الفداء    )5(

 .335، ص 2ج) م1998،  2ط



 

   .  )1( ح ، وهذا يؤآد مشروعية الصلحالصل
فار ، فإن بين المسلمين والك،  اًويرى الباحث بأنه إذا آان الصلح مشروع  

مشروعية باعتباره يحقق الأمان  آآدبعض مع الصلح بين المسلمين بعضهم 

  .أطراف المجتمع الإسلاميوالتراضي والمسالمة لجميع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النبوية مشروعية الصلح في السنة: المطلب الثاني 
                                                 

F1E  27الصلح في الخصومات ،  مرجع سابق ، ص: صالح البراك ، أحمد بن. 



 

  
  : ومن ذلك ما يليآثيرة على مشروعية الصلح ،  دلت أحاديث  

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ريرة رضي االله عنه قال عن أبي ه  - 1
  .    )1( )الصلح جائز بين المسلمين(
دل    ذا ي احنات أو ه ن المش تخلص م لح لل روعية الص ى مش ديث عل الح

  .   )2( العداوات أو اتقاء أخطارها وآثارها السلبية
لى رسول االله  جاء رجلان يختصمان إ: عن أم سلمة رضي االله عنها قالت   - 2

صلى االله عليه وسلم في مواريث درست وليس بينهما بينة فقال رسول االله 
إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم   : (صلى االله عليه وسلم 

ا أسمع         ى نحو م نكم عل ا أقضي بي أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنم
يئاً فلا يأخذ         ه ش ه من حق أخي ا أق فمن قضيت ل ة من     ه ، فإنم ه قطع طع ل

ة    )*(سطاماً إ، يأتي بها النار وم القيام ه ي ال    ) في عنق رجلان ، وق ، فبكى ال

ال رسول االله صلى     : آل منهما  لم   حقي لأخي ، فق ه وس ا إذا  : (االله علي أم
م ليح   قلتما تهما ، ث م اس  ـ، فاذهبا ، واقتسما ، ثم توخيا الحق ، ث آل  لل ـــــــ

                                                 
F1E  اب ننه ، آت ي س و داود ف اب ) الأقضية(رواه أب م ) الصلح(، ب ديث رق ي  302، ص 3، ج) 3594(، ح ، وف

دارقطني         ) إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً (رواية  ان وال ن حب ن الجارود واب و داود واب د وأب أخرجه أحم

ي و اآم والبيهق رهم والح ة  (غي ث البداي ريج أحادي ي تخ ة ف ديث حسن ) 8/90انظر الهداي ذي ح ال الترم ، وق

ه  ر طرق الحديث وروايات د أن ذآ ال الشوآاني بع ذآورة والطرق : "صحيح ، ق ى أن الأحاديث الم ولا يخف

 .5/255نيل الأوطار " يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً
F2E  28الصلح في الخصومات ،  ص: البراك ، أحمد بن صالح. 

G  ة  ) فإنما هي(فكأنها للتأآيد وقوله " قطعة"الإسطام بكسر الهمزة وسكون المهملة والطاء المهملة الضمير للحال

 .أو للقصة



 

     .   )3( )واحد منهما صاحبه
بس     وهذا الحديث يرغب   ى القاضي أو الت في الصلح ، خاصةً إذا أشكل عل

ه ا  أمر الخصمين علي لم بالصلح لم ه وس ا رسول االله صلى االله علي د أمرهم ، فق

زاع اء الن ي إنه ا ف ة ، فرغبهم ا صدق الني ى  بالصلح أحس منهم دل عل ذا ي ، وه

  .)1(مشروعية الصلح 

رد يُ  ن النفوس ، ويجعل ا  ويرى الباحث أن الصلح يزيل الضغائن م    ثرُؤْلف

ا الشريعة         أخاه على نفسه ، وفق م  ا وحضت عليه ي أمرت به ارم الأخلاق الت ك

  .الإسلامية الغراء

ن عوف ، خرج رسول االله صلى االله             - 3 ين بني عمرو ب ع الخلاف ب لما وق

  .   )2(عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه 

ى االله  الحديث على مشروعية الصلح هذا يدل و   وأنه من أفضل الطاعات إل

  .)3(سبحانه وتعالى 

من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن   هو الصلح الأمر بن ويرى الباحث أ  

نهم      ا بي المنكر ، لأن به يتوخى المسلمون وقوع الفتن والمشاحنات والبغضاء فيم

ا       حتى لا يكون أر ، مم داء والأخذ بالث ام والاعت در   جل تفكير المسلم في الانتق يك

         .صفو حياته ، ويشغله عما يصلح دينه ودنياه

                                                 
F3E  ام (رواه الترمذي في سننه ، آتاب اب  ) الأحك يس          (، ب ه بشيء ل ى من يقضي ل ا جاء في التشديد عل ه أن   م ل

و داود ، ج  (صحيح حسن وقال الألباني حديث ،  615، ص 3، ج) 1339(، حديث رقم ) يأخذه ،   3صحيح أب

 ).832،  ص) 3685(رقم الحديث 
) ت . دار الكتب العلمية ، د  : بيروت (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )1(

 .44، ص 6ج
F2E م  ) ما جاء في الإصلاح بين الناس(، باب ) الصلح(خاري في صحيحه ، آتاب رواه الب ، ) 2690(، حديث رق

 .265، ص 2ج
 .90، ص 26ج) م1994/هـ1414، 1بيروت ، طدار الكتب العلمية ، (المبسوط : السرخسي ، شمس الدين    )3(



 

  

  

  

  

  الآثارح في مشروعية الصل:  المطلب الثالث
  

ي    وردت   لح ف روعية الص ى مش ة عل ض  الأدل ن بع ة ع ار المروي الآث
  : الصحابة ، ومن ذلك ما يلي

ن           - 1 نده ع حاق بس ي إس ن أب ـريا ب ي زآـــ ن أب ننه ع ي س ي ف روي البيهق
ى        : محارب قال  ه ردوا الخصوم حت ن الخطاب رضي االله عن قال عمر ب

  .  )1(ل القضاء يحدث بين القوم الضغائن صيصطلحوا ، فإن ف
ى      هذا يدل و   ؤدي إل ين الخصوم ت الحديث على أن المبادرة إلى الإصلاح ب

اً   ، المحبة والألفة فيما بينهم ، بعكس فض المنازعة عن طريق القضاء  ذي غالب ال
  .)2(حن والتباغض الذي لا يسفر عن خير ما يورث التشا

ق            ن طري زاع ع ي الن ل ف ن الفص ل م ـلح أفض ث أن الصــ رى الباح وي
ا أن        ه ، آم ا لا يحق ل ى م القضاء ، لأن الألحن في حجته قد يحصل بالقضاء عل

د الفصل في النزاع عن طريق القضاء ملزم ، وهو ما يجعل أحد المتنازعين يعتق 
ترضي الطرفين  بمواصفاتح في الغالب يكون بينما الصلأن القضاء لم ينصفه ، 

  .وبذلك تنتهي الخصومة دون مشاحنات

                                                 
F1E  ة ،   (حمد عبد القادر عطا السنن الكبرى ، تحقيق م: رواه البيهقي ، أبي بكر أحمد بن الحسين دار الكتب العلمي

اب      66، ص 6ج) هـ1414،   1بيروت ، ط رى ، آت اب  ) الصلح (، رواه البيقهي في السنن الكب ا جاء   (، ب م

م       ار حديث رق ى الإنك ،  6، ج) 11362،  11361،  11360(في التحليل ، وما يحتج به من أجاز الصلح عل

ه        هذه الروايات عن: ، وقال عنها  109ص ا صحيح ، وثبت في ة ، قلت إن معناه عمر رضي االله عنه منقطع

 .الكثير من الأحاديث النبوية
 .93، ص 26ج ،المبسوط : السرخسي ، شمس الدين    )2(



 

يّ من أن أتصدق    : قال الإمام جعفر الصادق   - 2 لأن أصلح بين اثنين أحب إل
ه    ى غلت دها      : بدينارين ، وقال للقائم عل ين فافت ين اثن ـازعة ب إذا رأيت منــ

       .)3(من مالي 
ين ال    اسفالإصلاح ب راً من تصدق الشخص من  ن راً وأفضل أث أعظم أج

ى     لأن منفعته عامة في المجتمع ، ولهذا ماله الخاص ال للتوصل إل يجوز بذل الم

  .)1(الصلح بين المتنازعين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
F3E       ل د الجلي ي بكر عب ن أب دي     : الميرغناني ، برهان الدين أبو الحسن علي ب ة المبت ة شرح بداي دار الكتب  (الهداي

 .192، ص 3ج) م1992/هـ1412،  2طالعلمية ، بيروت ، 
 .95، ص 26ج ،المبسوط : السرخسي ، شمس الدين    )1(



 

  

  

  

  

  

  مشروعية الصلح في الإجماع: المطلب الرابع 

  

روعيته       لح ومش واز الص ى ج لامية عل ة الإس اء الأم ع علم ه ،  )1(أجم لأن

اق والسلام   ا يحليؤدي إلى قطع النزاع وإزالة الشقاق والبغضاء والأحقاد ، و لوف

رفع الخلاف والأحقاد المتغلغلة يثائرة الناس ، و ويطفىءمحل الخلاف والنزاع ، 

م مقاصد الشريعة الإسلامية   ق أه يلة لتحقي د الصلح وس ذلك يع وس ، ول ي النف ف

راد وال    لاح الأف عى لإص ي تس ة الش الت ات وإزال ـجماع ع  ــ ن المجتم وائب م

       .)2(الإسلامي 

د           ه العب ا يتقرب ب م م اس من أه ويرى الباحث أن السعي في الصلح بين الن

  برـــــإلى ربه ، لأن ذلك يترتب عليه إزالة الأحقاد وزيادة درجات التعاون على ال

ه      الى في آتاب ال تع د ق ريم   والتقوى بين أفراد المجتمع المسلم ، وق  θçΡuρ$yès?uρ#) ®: الك

’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$s) Ïèø9   ن والبغضاءــــالبيئة المناسبة للتعاون ، أما التشاحوالصلح يهيئ  ،   )3( 〉 #$
  

                                                 
؛  40، ص   6ج  ، مرجع سابق ،      بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                 :  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود                    ) 1( 

 .92، ص 26ج ،المبسوط : السرخسي ، شمس الدين 
F2E 40أحكام الصلح في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص:  بن صالح الدباسي ، عبد الرحمن بن عبد االله. 

F3E  2الآية : سورة المائدة. 



 

ي    المتاعب والمصاعب ، و   ىوالتناحر ، فلا يجلب سو    المشاحنات والبغضاء الت

د    ت والجه تنفر الوق اه ، فتس د عقب ا لا يحم ى م ؤدي إل الت زاع  والم ي الن واء ف س

ادي       ي تصيب المتخاصمين بالإرهاق الم والتقاتل ، أو في التقاضي وإجراءاته الت

ي ألحن والمعنوي ، وقد لا يستفيد المجني عليه من التقاضي ، إذا آانت حجة الجان

لبية ، فضلاً عن دوره          فالصلحوأقوى ، ولذلك  ار الس ذه الآث ع ه ى جمي يقضي عل

      .في تهدئة النفوس وتهذيبها

  المعقولمشروعية الصلح في : المطلب الخامس

 

  : ما يلي صلح في المعقولالدليل على مشروعية ال  

ى  - 1 ب عل لح يترت رك الص دوث ت احنات    ح اب المش تح ب ى ف ؤدي إل زاع ي ن
م والشعوب     إإثارة الحفائظ بين الناس ، وو ين الأم دات ب شعال الفتن والمكاي

ابس ، ولا     ى الأخضر والي ي تقضي عل روب الت نهم الح تعر بي ى تس ، حت
  .يتوقف ذلك إلا بالصلح وإخماد الفتنة

لح   - 2 ى الص ة إل ة ، والحاج لاق للحاج ى الإط رعت عل ود ش س إن العق أم
اد والضغائن من         زول الأحق ر ، فت وأحوج ، لأن به يندفع الشر ويحل الخي

  .     )1(نفوس الناس 
ذلك    - 3  إن الصلح من أآبر العقود فائدة ، لما فيه من قطع النزاع والشقاق ، ول

راد المجتمع        ين أف ة ب المة والمحب ى المس ،  )2(أبيح فيه الكذب لكونه يدعو إل
ن    ديث ع ي الح د ورد ف ال    وق لم ق ه وس لى االله علي ول االله ص يس : (رس ل

                                                 
،  2دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط(تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق : الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي    )1( 

 .30، ص 5ج) هـ1415

 ، بيروتدار عالم الكتب ، (آشاف القناع عن متن الإقنــــاع : يس البهوتي ، منصور بن يونس بن إدر   )2( 

 .391، ص 3ج) م1982/هـ1402



 

      . )3() الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي ، خيراً أو يقول خيراً
اب والسنة و   و    ة عن    يتضح مما سبق أن الصلح مشروع بالكت ار المروي الآث

ة       الصحابة والتابعين ر ، وتقوي ه من خي ا في ين   لوالإجماع والمعقول ، لم روابط ب ل
لمين بع ع ضهم المس ديانات الأخرى ، فبالصلح م ين أصحاب ال نهم وب بعض وبي

ق      اج وتحقي تستقيم الحياة ، ويتحقق الأمن الذي يهيىء البيئة المناسبة للعمل والإنت
  .أهداف التنمية

  

  

  

  

  

  

  

  
 الثالثالمبحث 

 الطبيعة القانونية لحق اني عليه حال الصلح
 

  :وفيه مطلبان 

  صية لحق المجني عليه حال الصلحالطبيعة الشخ: المطلب الأول  -

 قبول الجاني للصلح: المطلب الثاني  -

  

  

                                                 
، حديث رقم ) ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس(، باب ) الصلح(آتاب (رواه البخاري في صحيحه ،    )3( 

 .638، ص 5، ج) 2637(



 

  

  

  

  

  

  

  

  الطبيعة الشخصية لحق المجني عليه حال الصلح: المطلب الأول 

  

الصلح حق من حقوق المجني عليه ؛ لأنه هو الذي تعرض للضرر ، وهو    
واء       ن ضرر ، س ه م ا لحق ازل عم ه أن يتن ذي يمكن ه ال وب عن ن ين ده أو م  وح

ة      بتعويض أو بدون تعويض ، بشرط ثبوت تحقق الضرر ، وأن لا تمس الجريم
رفض الجهات القضائية الصلح ، وإن       ة ل المجتمع ، لأن حق المجتمع ذريعة قوي
ا في الغالب لا تعفي الجاني من          ه والجاني ، فإنه قبلت التصالح بين المجني علي

ي من    تحمل تبعات اعتدائه على حقوق المجتمع ، فالصلح تصر  انوني إجرائ ف ق
ة         اء الرابط ى انقض دف إل ة وته اراً قانوني تج آث ن إرادة تن ر ع د يعب ب واح جان
ي الغالب من  انوني يكون ف ذا التصرف الق ة ، وه ة والخصومة الجنائي الإجرائي
ة            يس للجه انون يحدد أساس التصالح ول ه ؛ لأن الق ي علي جانب واحد هو المجن

ول   القضائية دور في تحديده أو تعديل ه بقب ه ، وليس على الجاني إلا أن يحدد موقف
ة       د الجه ذلك لا تع ها ، ول ه أو رفض ي علي يها المجن ي يرتض لح الت روط الص ش
ذلك   القضائية طرفاً في هذا التصرف ، فلا يجوز لها أن ترفض طلب الصلح ، ول

     .)1(لا يمكن اعتبار نظام الصلح تصرفاً قانونياً من جانبين 

                                                 
اهرة ، د   (ائية شرح قانون الإجراءات الجن: عثمان ، آمال عبد الرحيم    )1( ة ، الق ) م1989ط ، 0دار النهضة العربي

 .180-179ص ص



 

زول   ولذلك فقد قرر ا   لنظام أن للمجني عليه أو لوآيله الخاص الحق في الن
ي     ير ف ارض والس د تتع ه ق ي علي لحته آمجن كوى ، إذا رأى أن مص ن الش ع
إجراءات الدعوى الجنائية ، فهو أفضل من يقدر أهمية وجدوى إنهاء الإجراءات  
ذا الحق     الجنائية بنزوله عن شكواه ، وآذلك لا يجوز للمجني عليه النزول عن ه
ى        ذا الحق في الضغط عل لشخص ثالث بعوض أو بدونه ، حتى لا يستغل أحد ه
ن        النزول ع ة ، ف آرب خاص ية وم ارات شخص ه ؛ لاعتب اع ب اني ، أو الإيق الج

  .   )2(الشكوى والصلح حق من حقوق المجني عليه وحده 
  قبول الجاني للصلح: المطلب الثاني 

 

ريعا    ن التش ى م ة العظم ن أن الغالبي الرغم م ة ت ب ول القانوني ترط قب م تش ل
المتهم الصلح مع المجني عليه لكي يزول الأثر المترتب على الاستمرار في السير 

ة   دعوى الجنائي ي ال ا    )1(ف رفين هم ن ط د م ه أو : ، إلا أن الصلح عق ي علي المجن
د الص     والمتهم ، وآيله من جهة  ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني اء إراد من جه ي لح إلا بالتق  ت

ردة ،   بلا يمكن القول  وبناءً عليه،  الطرفين يس  وأن الصلح يتم بإرادة الجاني منف ل
ه   صحيحاً أن الصلح في آل أحواله نفع محض للمتهم ، فقد يكون الاتهام المسند إلي

ا      وآيدياً ،  ه ، مم ة واآتشاف براءت دعوى الجنائي من صالحه السير في إجراءات ال
ا لحق   اذب ،    ، ه من ضرر   يمنحه الحق في المطالبة بتعويض عم ام الك نتيجة الاته

ه ،         ي علي ل المجن ه من قب ولهذا فإن الصلح لا يقع ولا ينتج أثره بمجرد طلب إثبات
د     وإنما يشترط عدم اعتراض الجاني أو المتهم على وقوعه ، حيث إن الصلح آعق
ل يثبت    يجب إثباته لترتيب أثره ، فلا يقتصر الحق فيه على المجني عليه وحده ، ب

حق فيه أيضاً للجاني أو المتهم ، ولذلك فمتى قام الدليل القاطع على وقوع الصلح ال

                                                 
 .33- 32نزول المجني عليه عن الشكوى ،  ص ص: عطية ، حمدي رجب    )2(
 .34نزول المجني عليه عن الشكوى ،  ص: عطية ، حمدي رجب    )1(



 

   .)2(وجب إثباته ، سواء طلب ذلك المجني عليه أو الجاني 
انون             ل إن الق ه إرادة الأطراف المتصالحة ، ب تحكم في ر الصلح فلا ت أما أث

اب  وحده هو الذي يرتب هذا الأثر وهو انقضاء سلطة المجتمع في ال      ؛  لأن  )3(عق
ذ   الصلح الجنائي نظام إجرائي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ، أو وقف تنفي

  .  )4(العقوبة 
ا    ئاًإذا آان مخط حويؤيد الباحث وجوب قبول المتهم أو الجاني للصل   وهو م

ه   فلا يجب قبوله الصلح   ئاًتتجه إليه الشريعة الإسلامية ، أما إذا لم يكن مخط ، لأن

ة ،   ر دعوى آيدي ت ال ي صالحه ، إذا آان ون الصلح ف ا لا يك ن صالح  بم يس م فل

ول الصلح   اس       المتهم قب د الن ام تهدي اب أم تح الب ك يف زازهم  ؛ لأن ذل ر   وابت أو تغيي

يهم أو    اتهم بالتقدم بشكاإراد يلة للضغط عل وى آيدية ضدهم ، ومن ثم اتخاذها آوس

م ال    ين ، ومن ث ا       زولن إجبارهم على القيام بعمل مع ل اآتشاف أنه دعوى قب عن ال

ى الت  تهم عل ار الم ه إجب ي الوقت ذات ة ، وف اءلة القانوني ة لتجنب المس رف صآيدي

  .رغبة المدعي حسب

ى الصلح آطرف     لذلك يرى الباحث    ضرورة إشراف الجهات القضائية عل

زاز للجاني لأ    ه ، أو الابت ن ثالث للتأآد من خلوه من التهديد أو الإآراه للمجني علي

ي        اء ف احنات والبغض ن المش داً م ي مزي ل يعن ومة ، ب اء الخص ي إنه ك لا يعن ذل

اع         ى إقن درة عل ر ق وى والأآث ة للأق يطرة والهيمن اء والس ون البق ع ، فيك المجتم

ة ،    ات الإرهابي المحكمة ، آما أن هناك حالات إجرامية تمس أمن المجتمع آالعملي

ازل المتضرر أو الم    الصلحفلا يجوز  ا بتن ا      فيه ه ، لأن حق المجتمع فيه جني علي
                                                 

طبوعات الجامعية ، دار الم(المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية : عوض ، عوض محمد    )2(

 .140-139ص ص) م1999،  1الإسكندرية ، ط
،  2ط/ دار النهضة العربية ، القاهرة (شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية : مهدي ، عبد الرؤوف    )3(

 .720، ص 1ج) م1997
دار النهضة العربية ) (أ(مكرراً  81مكرراً و 81الصلح الجنائي في نطاق المادتين : طاوي ، إبراهيم حامد طن   )4(

 .31ص) م1994،  1، القاهرة ، ط



 

  .        ، ولكن الحق العام للمجتمع أعم وأشمل نزولغالب ، فمن حق المتضرر ال

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  
 الثانيالفصل 

 أطراف الصلح وشروط قبوله ومقابله
  

  :وفيه أربعة مباحث 

  أطراف الصلح: المبحـث الأول 

  الشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في الشريعة: المبحث الثاني 

  الوضعيالشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في القانون   :المبحث الثالث 

  حمقابل الصل  :المبحث الرابع 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  
 المبحث الأول
 أطراف الصلح

 

  :وفيه مطلبان 

  أطراف الصلح في الشريعة: المطلب الأول  -

 الصلح في القانون فأطرا: المطلب الثاني  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أطراف الصلح في الشريعة: المطلب الأول 

  



 

لا ينعقد الصلح صحيحاً إلا باتفاق الأطراف عليه ، وتتحدد أطراف الصلح   

ي     في الش ع  ريعة الإسلامية حسب نوع الجريمة محل الصلح ، ففي الجرائم الت تق

نفس   ـرب يكون طرف    على ما دون ال الجرح والضــ ه      اآ ي علي ا المجن الصلح هم

د يكون طرف      والجاني ل العم دم والجاني ،       ا، وفي جرائم القت ي ال ا ول الصلح هم

دم وعاقل      اوفي جرائم القتل الخطأ يكون طرف   ي ال ا ول ذين   الصلح هم ة الجاني ال

  .يتحملون مقابل الصلح

  المجني عليه أو وليهآون طرف الصلح : الفرع الأول 

ا دون    ى م ة عل رائم الواقع ي الج ه ف ي علي ة المجن تم الصلح إلا بموافق لا ي

دم في جرائم         )1( النفس آالجرح والضرب ي ال ة ول تم الصلح إلا بموافق ، آما لا ي

  : ما يلي ضح المجني عليه حال الصلحوأهم الحالات التي تو. )2( القتل

وه ،      - 1 ون أو معت غير أو مجن اص ص تحقين للقص ين المس ن ب ان م إذا آ
وصالح عنهم الأب أو الجد ، فلا يجوز أن يكون الصلح على أقل من الدية 

  .)3(بالنسبة لهم لأنها الحد الأدنى 
  :لتالي وإذا وقع الصلح على أقل من ذلك فقد اختلف الفقهاء على النحو ا  

ا لأن         -أ    ل إليه ة ويكم ى الدي لح عل ون الص ى أن يك ة إل ب الحنفي ذه

  .)4( ذآر بعضه آذآر آله، المحدود بحد أدنى 

، فلا يجوز الصلح ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الدية بغير صلح   -ب 

ال هؤلاء ،      اً من م بالنسبة للقاصر على أقل منها لأنه يكون متبرع

                                                 
 .477، ص 9ج، مرجع سابق ، المغني : ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد    )1(
 .14، ص 21ج ، مرجع سابق ، المبسوط : سي ، شمس الدين ـالسرخ   )2(
دين    )3( ابق المبسوط : السرخسي ، شمس ال د  14، ص 21ج ، مرجع س دردير ، أحم رب : ، ال الك لأق ة الس بلغ

ـر      د الدرديــ روت ، د  (المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحم ة ، بي ط ، 0دار المعرف

ن إدريس      144، ص 2ج) هـ1409 د ب افعي ، محم روت ، د  (الأم : ؛ الش ة ، بي ،  3ج) ت0ط ، د0دار المعرف

 .219ص
 .248، ص 7ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )4(



 

  .)1( وذلك لا يجوز

 ذهب المالكية إلى قبول أقل من الدية إذا آان الصغير في حاجة إلى  -جـ 

  .)2( المال

الحنفية لأن فيه تقدير أآثر لمصلحة الصغير حيث أجاز      قولالأرجح هو 

      .)3(الصلح وأوجب أن يكمل الدية 

قط           - 2 دهم س الح أح ترآاً وص ان القصاص مش اء وآ دد الأولي ة تع ي حال ف

وينقلب نصيب الباقين مالاً على الوفاق والخلاف في    القصاص عن القاتل

  . )4(تحديد الأنصبة 

 ، لكل منهم قصاص آامل آان ، بأن إذا تعدد أصحاب الحق في القصاص   - 3

دد           ة تع ذلك في حال اقين أن يقتصوا ، وآ إن للب ى ف وتصالح ولي أحد القتل

  .لباقينالقاتلين وولي الدم واحد ، فصالح أحدهم آان له أن يقتص من ا

و إلا            - 4 ه أن يعف الغ ومن في حكم ر الب وب عن الصغير غي لا يجوز لمن ين

  .)5(بمقابل لا ينقص عن الدية 

  
  الجاني أو عاقلتهالصلح  يطرفأحد آون : الفرع الثاني 

ت          إذا آان ة ، ف وع الجريم ب وق لح بحس ال الص اني ح رف الث دد الط يتح

                                                 
الم ال (شرح منتهى الإرادات   : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس    )1(  روت ، د  ع ،  2ج) ت0ط ، د0كتب ، بي

 .220، ص 3الأم ، مرجع سابق ، ج: ؛ الشافعي ، محمد بن إدريس  142ص
روت ،    (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله    )2(  ة ، بي دار الكتب العلمي

 .210، ص 2، ج)  هـ1407،  1ط
ـلامي   :  دـــأبو زهرة ،  محم   )3( ه الإســ ي ،   (الجريمة والعقوبة في الفق اهرة ، ط دار الفكر العرب ) م1996،   3الق

 .  547،  ص 1ج
 .11-10ص ، ص 21ج ، المبسوط : السرخسي ، شمس الدين    )4(
دائع الصنائع في ترتيب الشرائع     : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )5( ؛  249، ص 7ج ، ، مرجع سابق   ب

 .478، ص 9ج ، مرجع سابق ،المغني : دامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد ـــن قاب



 

رف ال    و الط اني ه داً فالج ت عم د وقع ة ق ت   الجريم لح ، وإذا آان ي الص اني ف ث

اني في الصلح        الجريمة قد وقعت بطريق الخطأ ، فعاقلة الجاني هي الطرف الث

  :وبيان ذلك آما يلي 

  الجاني : أولاً 

الجاني هو الطرف الثاني في الصلح في الجرائم العمدية ، فيجب أن يوافق   

ين المج      ه وب اق بين تم الاتف  ـالجاني على الصلح وشروطه لكي ي ي   ــ ه أوول ني علي

ه        ، الدم  ه أو ولي ي علي ع للمجن ال يحقق النف ه    ؛ مقابل مبلغ من الم لكي يعتاض ب

    .عما أصابه من ضرر

و      ى النح اني بالصلح عل ار رضى الج دة اعتب ي م اء ف ـف العلم د اختلـ وق

  : التالي

دم    يالجان ىة والحنابلة إلى عدم اشتراط رضعيذهب الشاف  - 1 ي ال إذا أراد ول

ة هو القصاص       أخذ الد ار أن الواجب بالجناي ية بدلاً من القصاص ، باعتب

  .)1(ي يختار أحدهما ذأو الدية ، وأن مستحق القصاص هو ال

زم       الحنفية والمالكيةذهب   - 2 الي لا تل ة لا تجب إلا صلحاً ، وبالت إلى أن الدي

دم نفسه للقصاص ، لأن الواجب        ه أن يرفضها ويق الجاني إلا برضائه ول

   .  )2(القصاص عندهم 

إلى أن لولي الدم أن يجبر الجاني على الصلح في قول آخر ذهب الشافعية   - 3
  .)1(القاتل  ىفيستطيع أن يأخذ الدية من غير رض

                                                 
افعي ،   143، ص 2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق ، ج    : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس     )1(  ؛ الش

 .221، ص 3الأم ، مرجع سابق ، ج: محمد بن إدريس 
دين     )2( مس ال ي ، ش وط : السرخس ابق ، مرج ، المبس ن  ؛  62-60ص ، ص 26جع س راهيم ب ون ، إب ن فرح اب

د  ام      : محم اهج الأحك ية ومن ول الاقض ي أص ام ف رة الحك روت ، د  (تبص ة ، بي ب العلمي ،  4ج )ت.دار الكت

 .130ص
دين         )1( ن شهاب ال زة ب ن حم اج      : الرملي ، محمد بن أحمد ب ي شرح المنه اج إل ة المحت ة  (نهاي ،  دار الكتب العلمي

 .422،  ص 7ج )م1994/ هـ 1414ط ، 0د،  بيروت



 

ول والراي الراجح هو     ة بغض ا      ق ة بأخذ الدي افعية والحنابل لنظر عن   الش
ان    ل الج ي ، رضاء الجاني أو عدم رضاه ، لأن القتل الخطأ لا يستوجب قت

  .ولذلك يجب أخذ الدية فهي حق لورثة المجني عليه
  عاقلة الجاني : ثانياً 

ة    ل هو قْمن يحمل العَ: هي العاقل ا : ل ، والعق لاً لأنه ة ، وسميت عق الدي
م يمنعون    إنها سميت : تعقل لسان ولي المقتول أو تعطي ديته ، وقيل  ة لأنه العاقل

م   عن القاتل ، فالعقل على هذا هو المنع ،  ل ه دخل   : وعاقلة القات عصابته ، ولا ي
  .)2( فيهم الإخوة لأم ولا لزوج وسائر العصبات مهما بعدوا
  :اختلف العلماء بالمراد بالعاقلة شرعاً على ثلاثة أقوال 

  للحنفية والمالكية: القول الأول 
  . )3(هم أهل الديوان لمن هو منهم ، أو قبيلة تحميه ممن ليس منهم   

  للشافعية ورواية عن أحمد : القول الثاني 
    .  )4( هو أن العاقلة العصبة إلا الأصل والفرع  

  للحنابلة وقول للمالكية: القول الثالث 
أن العاقلة هم العصبة آلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم ، حاضرهم    

    .  )5(وغائبهم حتى عمودي النسب 
   .ولد والديوانأن العاقلة هم العصبة سواء ال :ولعل الراجح 

  أطراف الصلح في القانون: المطلب الثاني 
  

                                                 
    .212ص،  9ج ، مرجع سابق ، القاموس المحيط : الفيروزآبادي ،  مجد الدين محمد بن يعقوب   )2( 
،  7ج ،    ، مرجــــــــــع سابق     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                :    ود ــــالكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسع                    ) 3(  

،  6مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج              :  و عبد االله محمد بن عبد الرحمن            الحطاب ، أب       ؛   256-255ص  ص 
 .291-290ص ص

اج ، مرجع سابق ، ج      : محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ،     )4( ى شرح المنه اج إل ،   7نهاية المحت
   .519، ص 9ج ، مرجع سابق ،المغني : ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد ؛ 415ص

الحطاب ، أبو عبد االله محمد       ؛  519، ص 9ج ، مرجع سابق ،المغني : ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد     )5(
   .291-290ص ، ص 6مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج: بن عبد الرحمن 



 

ى   يتم الصلح في الجرائم الواقعة على الأفراد   بين المجني عليه والجاني عل
   :النحو التالي 
  المجني عليهآون طرف الصلح : الفرع الأول 

الأشخاص الذين يحق لهم  ، التشريعات العقابية التي أجازت الصلح تحدد  
أ لح بش رائم  الص ن الج ة م ل جريم ى  ، ن آ دى عل يهم المعت ي عل م المجن وه

سبيل المثال في جريمة تسبيب الأذى   ىمصالحهم المحمية بقانون العقوبات ، فعل
ة    يكون صاحب الحق في الصلح هو الشخص الذي وقع عليه الأذى ، وفي جريم
إن صاحب الحق في التصالح هو            ر وجه مشروع ، ف حجز أو حبس إنسان بغي

ذي ص الشخ ي   ال ون صاحب الحق ف ذف يك ة الق ي جريم احتجز أو حبس ، وف
ه     ذوف في حق ه يَ  الصلح هو الشخص المشهر به أو المق المجني علي من   فُدِهْ ، ف

   .)1(وراء الصلـــح إلى الحصول على تعويض مناسب مقابل ما أصابه من ضرر 
، عليهم  المجنيالتي تقع على الأفراد هي والجرائم التي يجوز فيها الصلح   

والهم         ي أم دانهم أو ف لامة أب ي س ا ف دوان فيه يبهم الع من وويص ذاء : تتض الإي
تلاس   ة ، واخ ارة ، واللقط واد الض اء الم أ ، وإعط ابة الخط دي ، والإص العم

ر    يارة الغي ى س ك    الأشياء المحجوزة والمرهونة ، والاستيلاء عل ة التمل ر ني ،  بغي
دق  دون دفع عوض ،  وتناول الطعام والشراب في محل معد لذلك والنزول في فن

ي تنص       دون دفع عوض واستئجار سيارة معدة للإيجار ، فضلاً عن الجرائم الت
وانين الخاصة  ا بعض الق ة مفصلة   . عليه راد قائم ى إي رع عل د حرص المش وق

اس   طبالجرائم التي يجوز التصالح فيها لأنه لا يجوز التوسع فيها عن   ق القي ، ري
ه بم  ي علي ة       ولأن المجن ي المطالب ع ف ق المجتم قاط ح ك إس لحه لا يمل رد ص ج

    . )2(بمعاقبة الجاني 
 المتهمآون طرف الصلح : الفرع الثاني 

ة          دعوى الجنائي اني في ال ذي يوجه     المتهم هو الطرف الث ، وهو الخصم ال
                                                 

 .326،  311دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص ص: عطية ، حمدي رجب    )1(
 .139-138المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص ص: عوض ، عوض محمد    )2(



 

ذه الصفة في      بَإليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قِ تهم ه له ، ويحمل الم

  .   )1( للدعوى ةلمختلفالمراحل ا

ب           لح وطل ض الص ه رف ن حق لح ، فم ى الص تهم عل ار الم وز إجب ولا يج

ة     ن جه ه م ه أو وآيل ي علي ا المجن رفين هم ن ط د م ه ؛ لأن الصلح عق  ، محاآمت

اء إرادة الطرفين ، ومن           د التصالح إلا بالتق ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني والمتهم من جه

إراد    تم ب ردة ، لأن الصلح لا يكون في آل       الخطأ القول بأن الصلح ي ة الجاني منف

دياً ، وأن من صالح           اًمحض اًأحواله نفع ه آي ند إلي ام المس د يكون الاته تهم ، فق للم

ا يمنحه الحق          ه ، مم ة واآتشاف براءت دعوى الجنائي المتهم السير في إجراءات ال

ذا            اذب ، وله ام الك ه من ضرر نتيجة الاته ا لحق ة بتعويض عم ع  في المطالب لا يق

الصلح ولا ينتج أثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني عليه ، وإنما يشترط عدم   

  .)2(اعتراض المتهم على وقوعه 

يتضح مما سبق وجود توافق إجمالي بين ما ذهب إليه الحنفية وما ذهب   

بينما نص الشافعية والحنابلة على  إليه القانون من حيث رضا الجاني في الصلح ،

  :لقــــــوله تعالى  الصلح وعدم اشتراط رضاه ، والراجح هو القول الأولإلزامه ب

 ® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? 

¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘  〈 )3(.  
  

، والإآراه يتنافى مع  في العقــود ى أهمية الرضاعل ةتدل الآية السابق  

الصلح وشروطه لكي يكون الصلح  لىالرضا   ، لذلك يجب أن يقبل الجاني ع

  .)1(معتبراً 

                                                 
 .212، مرجع سابق ، ص يط في قانون الإجراءات الجنائية الوس: سرور ، أحمد فتحي    )1(
 .140-139المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،  ص ص: عوض ، عوض محمد    )2(
 .29آية : سورة النساء   )7( 
 .182،  ص 10ج مرجع سابق ، الجــــامع لأحكام القرآن ،  : القرطبي ،  محمد بن أحمد    )1(



 

ا يكون     عدم ويرى الباحــث أن    ه ربم قبول الجاني الصلح أمر أساسي ، لأن

كوى آيدي  د تعرض لش راء   ق د إج ه بع ن أن تنكشف حقيقت اذب ، يمك لاغ آ ة أو ب

ى          ه عل م قدرت ه ، ومن ث ه إعلان براءت لب  طالتحقيقات اللازمة ، مما يترتب علي

  . التعويض المناسب مقابل ما لحقه من ضرر من الاتهام الكاذب

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 الثانيالمبحث 

 عةالشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في الشري
 

  : أربعة مطالبوفيه 

  حالشروط الواجب توافرها في المصالِ: المطلب الأول  -

 ح بهالشروط الواجب توافرها في المصالَ: المطلب الثاني  -

 ح عنهالشروط الواجب توافرها في المصالَ  :المطلب الثالث  -

 المطلوبة في الصلح الشروط العامة  :المطلب الرابع  -

  

  

  

  

  

  

  

  حالواجب توافرها في المصالِالشروط : المطلب الأول 
  

اً ،    ": ح هو صالِالمُ   يلاً ، أو ولي الذي عقد الصلح سواء آان أصيلاً ، أو وآ
  .  )1( "أو وصياً ، أو مدعياً ، أو مدعى عليه

  : ما يلي حصالِوأهم الشروط الواجب توافرها في المُ  
  التكليف : الفرع الأول 

                                                 
د     )1( ة    : الأتاسي ، محمد بن خال ة العدلي ة ، باآستان ، د   (شرح المجل ة الحبيبي ،  533، ص 4ج) ت0ط ، د0المكتب

 ).1532(مادة 



 

اقل البالغ ، لأنه بالعقل والبلوغ يكون الع: مكلفاً ،  وهو  حصالِالمُأن يكون   
، ومعاقباً على عصيانه وجنايته  )2( محلاً للتكليف ،  وأهلا للمناصرة والمساعدة

    .)3(في الدنيا والآخرة 
ويخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون ومن في حكمهما ، لأنهم غير   
،  أي لا  )4(غير صحيح  وتصالحهموغير مخاطبين بالشرع أصلاً ،    مكلفين ،

   .ترتب عليه آثاره وأحكامهي
  :ويستدل على اشتراط التكليف بالأدلة التالية   

: حديث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   -  1
عن النائم حتى يستيقظ ،  وعن الصغير حتى يكبر ،  : رفع القلم عن ثلاثة (

  .  )5() وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
ففي الحديث بيان أن الصبي والمجنون ومن في حكمهما غير مخاطبين ،    

لكونهم مرفوعي القلم ، حيث إن رفع القلم يقتضي عدم التكليف ، وعدم 
  .     )1( الأخطاءالمؤاخذة أو المعاقبة على 

حصل ممن هو أهل للمناصرة والمساعدة ،  لما يحتاج إليه ي التصالحن إ  -  2
ا أهلاً ــمن حماية وإعانة ،  والصبي والمجنون ليس من يرغب في الصلح

  .     )2(لذلك 

                                                 
 .791، ص 7المغني ،  ج: أحمد بن محمد ابن قدامه ، عبد االله بن    )2(
 .86، ص 26المبسوط ، ج: السرخسي ، شمس الدين    )3(
 .4658، ص 10بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )4(
ي سن     )5( ه ف ن ماج ه اب ـأخرج اب ــ لاق(نه ،  آت اب ) الط غير وال (،  ب وه والص لاق المعت ائمط م  ) ن ديث رق ،  ح

و داود ، ج   (، وقال الألباني حديث حسن صحيح  658،  ص 1،  ج) 2099( م الحديث    4صحيح سنن أب ، رق

 ).523، ص) 2164(
عود   )1( ر مس و بك دين أب لاء ال اني ،  ع رائع: الكاس ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص ابق  ب ع س ،  10،  ج ، مرج

 .4658ص
دين أ   )2( لاء ال اني ،  ع عودالكاس ر مس و بك رائع: ب ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص ابق ب ع س ،  10،  ج ، مرج

 .4667ص



 

الذي تترتب عليه الأحكام الفقهية ،  وليس للصبي  التصالحإن القصد هو   -  3
يكون والمجنون قصد صحيح ،  لأن القصد يترتب على العلم ،  والعلم 

    .)3(والصبي قاصر العقل العقل ،  والمجنون عديم العقل ، ب
  الاختيار الإدراك و: ع الثاني الفر

لأفعاله وما سيتصالح  مدرآاً حالمصالِأن يكون : الاختيار هو الإدراك و  
التصالح دون إآراه أو مختاراً في عليه وما يحقق مصالح موآله أو منيبه ، 

باختياره ورغبته وإرادته دون إآراه ،  ويخرج بهذا  فيقدم على التصالح،  إجبار
   .)4( هختيار ،  لكونه غير آمن من المكرِلانعدام الرغبة والا صالحالتمن أآره على 

  : والرضا ما يلي والدليل على شرط الاختيار  

⎯ ® :قوله تعالى   -  1 tΒ t x Ÿ2 «!$$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ωÎ) ô⎯ tΒ oν Ì ò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ 

B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ ⎯Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yy u Ÿ° Ì ø ä3 ø9 $$Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟ Îγ øŠ n=yèsù Ò= ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# 

óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∉∪ 〈 )5(.     
  

تدل الآية الكريمة على عدم مؤاخذة من أآره على آلمة الكفر ،  والكفر   
أولى بعدم  وأصغر منه ،  فه الإجبار على التصالحأآبر الكبائر ،  وبما أن 
   .)1( المؤاخذة عند الإآراه

د االله بن عباس رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه حديث عب  -  2
ع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ــــإن االله وض: (وسلم قال 

     .)2() عليه

                                                 
 .87 – 86، ص ص 26جمرجع سابق ، المبسوط ، : السرخسي ، شمس الدين    )3(
ام  : الصنعاني ، محمد بن اسماعيل الأمير   )4( ة مصطفى   (سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحك مطبع

 . 108،  ص 3ج) م1950/هـ1370،  2القاهرة ، ط البابي الحلبي ،
 .106آية : سورة النحل    )5(
 .185،  ص 10ج مرجع سابق ، الجــــامع لأحكام القرآن ،  : القرطبي ،  محمد بن أحمد    )1(
ننه ،      ـــأخ   )2( ن ماجه في س اب  (رجه اب اب  ) الطلاق (آت ره والناسي   (،  ب م   ) طلاق المك   ،) 2103(،  حديث رق

 ).271، ص) 1562(، رقم الحديث  2صحيح أبو داود ، ج(، وقال الألباني ، حديث صحيح  659ص،   1ج



 

يدل الحديث ان االله تعالى قد تجاوز عن المكره ورفع عنه الإثم ،  وأنه   
    .       )3(ت أفعاله غير مؤاخذ بما أآره عليه ،  أما غير المكره فيتحمل تبعا

ي فعله ،  ونظراً لأن فمختاراً راضياً ،  فقد تم القصد منه  تصالحإن من   -  3
،  أما من لم يكن  تصالحهالأمور تحكم بمقاصدها ،  فيكون مسؤولاً عن 

،  وآان مكرهاً عليه ،  لم يتم منه القصد فلا يترتب  تصالحهمختاراً في 
  .)4( اًأحكام تصالحهعلى 

   صاحب حق أو نائباً عنهالمصالح أن يكون : رع الثالث الف
صاحب حق أو وآيل عن صاحب الحق ، لأن هو يجب أن يكون المصالِح   

تصالحه يكون بمقابل هو مقابل الصلح ، فيجب أن يستلمه بنفسه أو من ينوب 
وآذلك يجب أن يوافق على أحكام الصلح وشروطه وتعهداته وأساليب تنفيذه عنه، 

حيث اتفق الفقهاء على جواز التوآيل في الصلح في ة بعقد الصلح ، الموضح
   .)5( الجملة

  ح بهالشروط الواجب توافرها في المصالَ: المطلب الثاني 
  

ه هو   ح به أو المصالَالمصالَ   ـلح   ": ح علي دل الصــــ الاً أو    ، ب ان م سواء آ
  .  )1(" غيره

  :ح به وأهم الشروط الواجب توافرها في المصالَ  
، فلا يصح  مشروعة ، أو منفعةمتقوماً أن يكون المصالح به مالاً محترماً   - 1

تم   ئ، أو قتل بر الصلح على الخمر ، والميتة ، والدم ، وصيد الحرم أو ش
                                                 

 )3( ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن :رير ــمحمد بن جالطبري ) ، 122، ص 2ج) م1997دار القلم ، دمشق. 
ر       )4( ي بك ن أب رحمن ب د ال يوطي ،  عب ائر  : الس باه والنظ اب دار الك(الأش يت روت العرب ،   1،  ط ، بي

 .8ص) م1995/هـ1415
بلغة السالك : ، الدردير ، أحمد  16، ص 21جمرجع سابق ،  ، المبسوط : سي ، شمس الدين ـــــــالسرخ  )5(

،  2لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع : د بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ،  محم؛  144ص

شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، : ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس  422،  ص 7سابق ، ج
 .141، ص 2ج

 ).1534،  1533(، مادة  533، ص 3شرح المجلة العدلية ،  ج: الأتاسي ، محمد بن خالد    )1(



 

   .  )2( إنسان
ماذوناً له فيه ، فلو صالح على  ، أوح أن يكون المصالح به مملوآاً للمصالِ  - 2

اً   ت لم يصح الصلح ؛ لأنهمن يد المدعي مال ثم استحق  يس مملوآ بين أنه ل
  .  )3(ح للمصالِ

ده          - 3 ى عب ليمه ، فلا يصح الصلح عل ى تس أن يكون المصالح به مقدوراً عل
قف ،         ي الس ه ف اء ، وجذع ي الم مكه ف واء ، وس ي اله ره ف ق ، وطي الآب

ه أو فرسه       ه تضره القسمة ، وحمل جاريت يارته   )4( وذراع من ثوب ، أو س
    .  ، أو داره المغصوبة المفقودة

ع الصلح بمجهول فلا يصح ،        - 5 ه  أن يكون المصالح به معلوماً ، فلو وق وب
افعية   ،  )5(قال المالكية  ول الش ة أيضاً      )6( وظاهر ق ول الحنابل ،  )7(، وهو ق

       .)8(وهو قول الحنفية فيما يحتاج إلى قبض وتسليم 
  :وحجتهم في ذلك   

  .   )1(د عقد الصلح سِفَدي إلى المنازعة فتُن جهالة البدل تؤأ  - 1

  .     )2(ن تسليم البدل واجب في الصلح ، والجهل به يمنع التسليم أ  - 2

ه ،  أ  - 3 ن الصلح إما بيع أو إجارة أو إبراء ، ولذلك لابد من تعيين ما صالح ب

                                                 
 .42، ص 6ج،  ، مرجع سابق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )2(
 .48، ص المرجع السابق   )3(
حاشية رد المحــــــتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام                             :  ابن عابدين ، محمد أمين              )4(

 . 236، ص 8ج) هـ1404،  3بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، طمكت(أبو حنيفة النعمان 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                                          :  الدردير ، أحمــد                ) 5( 

 .148، ص 2الدردير ، مرجع سابق ، ج
 .221، ص 3الأم ، مرجع سابق ، ج: الشافعي ، محمد بن إدريس    )6(
 .143، ص 2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق ، ج: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس    )7( 
 .48، ص 6ج،  ، مرجع سابق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )8(
 .48، ص 6ج، الشرائع  بدائع الصنائع في ترتيب : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )1(
 .143، ص 2شرح منتهى الإرادات ، ج: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس    )2( 



 

  .     )3(لأن الجهالة مضرة بمثل ذلك 

وم     حديث جابر بن عبد االله والأصل في هذا   ل ي اه قت ا أن أب  رضي االله عنهم

ه   : أحد ، وعليه دين ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال  فأتيت النبي صلى االله علي

ي     م النب م يعطه أبوا ، فل ي ، ف وا أب ائطي ويحلل رة ح وا ثم ألهم أن يقبل لم ، فس وس

ال  ائطي ، وق لم ح ه وس ين أصبح  (: صلى االله علي ا ح دا علين ك ، فغ نغدو علي س

ة ، فج فطاف ف ا بالبرآ ي ثمره ا ف ن ذذي النخل ودع ا م ى لن تها فقضيتهم ، وبق

   .)4( )ثمرها

ريم      الدلالة من الحديث ووجه    لم سأل الغ ه وس أن رسول االله صلى االله علي

   .)5( )معلومة(اق التي له وهي في الأوسـ) الذي حدده وعينه(أن يأخذ ثمر الحائط 

ه   تلبدل في الصلح إذا تم دفع قيمة ا: ويرى الباحث أن الراجح هو    معرفت

  .التقريب ورضى الآخر وأعلى وجه التحديد 

 

  

 

  ح عنهالشروط الواجب توافرها في المصالَ :المطلب الثالث 

  

  .  )1(الشيء المدعى به أو القضية المتنازع عليها : المصالح عنه هو   

  :ويشترط فيه ما يلي   

                                                 
بلغة السالك لأقرب المســالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                                          :  الدردير ، أحمد                ) 3( 

 .148، ص 2الدردير ، ج
، حديث رقم      )  إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز               ( ، باب    )  قراض  الاست  ( رواه البخاري في صحيحه ، آتاب                   ) 4( 

 .173، ص 2، ج) 2395(
 .47، ص 6ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )5(
 ).1534،  1533(، مادة  533، ص 3شرح المجلة العدلية ،  مرجع سابق ، ج: الأتاسي ، محمد بن خالد    )1(



 

ه أو    - 1 ازع في ون الحق المتن هالمصالح ع"أن يك ي  " ن اد الت وق العب ن حق م

وق االله ،        يجوز الاعتياض عنها ، ولذلك لا يجوز الصلح في حق من حق

و صالح    ا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، فل فلا يصح الصلح من حد الزن

ل أن        ،شخص زانياً ، أو سارقاً  ال ، مقاب ى م أو شارب خمر ونحوهم عل

نه لا يجوز الصلح عن لا يرفع المسألة إلى ولي الأمر ، فالصلح باطل ، لأ

   .     )2(حقوق االله 

ه "ح عنه أن يكون المصالَ  - 2 اً للمصالِ   " الحق المتنازع في اً ثابت م   حق إن ل ح ، ف

ه     أفلو . يكن حقاً ثابتاً فلا يصلح الصلح ا وادعت علي ا زوجه ن إمرأة طلقه

ى            ا ، وجحد الرجل ، فصالحت عن النسب عل ه منه ه ابن ده أن صبياً في ي

يء ، فال بي لا حق     ش ق للص ب ح ل لأن النس لح باط ك   ص لا تمل ا ، ف اً له

ا   الاعتياض عن   ره        )3( حق غيره يارة غي ه الصلح عن استخدام س ، ومثل

  .    دون تفويض

ة          - 3 ى أربع اً إل ه معلوم اختلف العلماء في أن اشتراط أن يكون المصالح عن
  :أقوال 

ن المجه   -أ   لح ع حة الص دم ص ـع ب الظاهـــ ه ذه ة ول ، وإلي ري
   .)1( والشافعية

مما يحتاج إلى التسليم ، وإليه ذهب  يشترط أن يكون معلوماً إن آان   -ب 

                                                 
وق  . 49-48، ص ص 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  ج   :  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )2( الحق

ام      : التي تحميها الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع  حقوق الله وهي ما يطلق عليها في الشريعة الإسلامية الحق الع
ا غالب      أو حق المجتمع ، وحقوق للعباد ، وحقوق مختلطة بينه  ا يكون حق االله فيه ارة  م اد غالب    ت ، وحق العب

 .  فيها تارة أخرى
 .49ص،  6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  ج:  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )3(
 4ج) ه ـ1405،  2المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط(روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي ، يحيى بن شرف   )1( 

روت ، د    (المحلى : ؛ ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد  203ص ، ) ت0ط ، د0المكتب التجاري للطباعة ، بي

 .165، ص 8ج



 

   .)2(الحنفية 
التفريق بين ما إذا آان المصالح عنه مما يتعذر علمه ، أو بين ما إذا   -جـ 

فإن آان المصالح عنه مام يتعذر علمه فقد نص  . آان لا يتعذر علمه
  .صحة الصلح عنهالمالكية والحنابلة على 

ة الزوجة           ةٍ صالح الورث ةٍ باقي ه آترآت ذر علم أما إذا آان مما لا يتع
ه   : عن حصتها منها مع الجهل بهلا ، فقال المالكية وأحمد في قول ل

       . )3(لا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك 
ه ذهب     -د  صحة الصلح بمعلوم عن مجهول ولكن بشرط التحليل ، وإلي

  .الشوآاني
    

  

  

  

  

  

  

  

  المطلوبة في الصلح الشروط العامة: المطلب الرابع 

 

  :أهم الشروط العامة للصلح هي   

الف   - 1 رط مخ ي الصلح ش ترط ف رط   أن لا يش اك ش ان هن إذا آ م االله ، ف لحك

                                                 
ود الرومي        )2(  ن محم د ب دين أحم ة      : قاضي زادة ، شمس ال اوى الهندي امش الفت اوى قاضي زادة به اء  (فت دار إحي

  .104، ص 3ج) هـ1400ت ، التراث العربي ، بيرو

البهوتي ،      ؛   80، ص   5مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج               :  اب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن                   الحط      ) 3(  
 .384،  ص 3ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس 



 

الف لم   مخ ه وس ه صلى االله علي م االله بطل الصلح ، لقول ل شرط : (لحك آ

ومن ذلك أيضاَ أن لا   .)1() شرط ليس في آتاب االله فهو باطل وإن آان مائة

ا  ن فيه تحليل ما ويتضمن الصلح شيئاً محرماً آأن يك حرم االله ، أو تحريم م

رك       ر ، أو يت رب الخم رى ، أو يش ه الأخ ق زوجت أن يطل ل االله ، آ أح

  .الصلاة

  :لقوله تعالى  رضا آل من الجاني والمجني عليه بشروط وضوابط الصلح  - 2

  ® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 〈 )2(.  
    
، بمعنى لا يجوز القبول بشروط  في الصلح فلا يجوز الإآراه أو الإجبار  

، لأن الهدف من الصلح  محجفة سواء بحق الجاني أو بحق المجني عليه
   .  )3(مع ذلك  يانيتنافوالإجبار ، والإآراه  إنهاء النزاعات والخصوماتهو 

إجبار أحد الطرفين على قبول شروط غير منصفة ويرى الباحث أن   
للصلح باستغلال رغبة المجني عليه في إنهاء النزاع ، أو رغبة الجاني 

م من الوسائل التي تؤدي إلى عدالخلاص من تبعة ما ارتكبه من عقوبة 
الرضا وتزيد من احتمالية اشتعال النزاع مرة أخرى ، وتنشر الأحقاد 

  .الطرفين بالغبن من الصلح الجائر آلانتيجة إحساس 
    

  

  

  
                                                 

البيع ع       (، باب ) الشروط(رواه البخاري في صحيحه ، آتاب   )1(  ا يجوز من شروط المكاتب إذا رضى ب ى أن  م ل

 .277، ص 2، ج) 2726(، حديث رقم ) يقيم آخره
 .29آية : سورة النساء   )2( 
 .284، ص 2أحكام القرآن ، مرجع سابق ،  ج: الجصاص ، أبي بكر    )3( 



 

  

  

  
 الثالثالمبحث 

الشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في القانون 
 الوضعي

 

  :ة مطالب ثلاثوفيه 

  المختصة الحكومية الحصول على موافقة الجهة: المطلب الأول  -

 الأهلية المطلوبة في المتصالحين: المطلب الثاني  -

 خلو الإرادة من العيوب  :المطلب الثالث  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المختصةالحكومية الحصول على موافقة الجهة :  الأولالمطلب 

  

انون       د يشترط الق الأصل أن يتم الصلح بين المجني عليه والمتهم ، ولكن ق

زم     لاتمام هذا الصلح أخذ موافقة ج هة قضائية نتيجة خطورة بعض الجرائم ، فيل



 

ي         ة الت ذه الجه ة وإشراف ه ى إ  أن يتم الصلح تحت رقاب ى  ش يترتب عل رافها عل

  :الصلح ما يلي 

دير  - 1 ه         تق م علي ن الحك اني م لاحاً للج اً وإص ر نفع لح أآث ان الص ا إذا آ م

اً   ررة قانون ة المق لح آا   بالعقوب ان الص إذا آ ك ، ف ين ذل ة ب  اًفي، والموازن

دع     ان الجاني لا يرت ل   بالصلح  لردعه ، تمت الموافقة عليه ، وإذا آ م تقب ل

  .الجهة القضائية الصلح ويتم توقيع العقوبة على المتهم

راضٍ التأآد من أن الصلح قد تم عن    - 2 ه        ت ه أو من يمثل ي علي ام من المجن ت

اني يَ ن الج د م راه أو تهدي اً دون إآ دمَ ضُرِفْقانون ه ع تم علي ي الاس رار ف

ار           ة في اختي ة الكامل ه الحري ي علي ذا يضمن للمجن ة ، وه الدعوى الجنائي

 .     )1(الصلح أو الاستمرار في الدعوى الجنائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأهلية المطلوبة في المتصالحين:  نيالمطلب الثا
  

وافر في المتصالحيْ      تشترط    ة أن تت نظم القانوني ع ال د    جمي رام عق ة إب ن أهلي
وق       ، فيشالصلح  لاً للتصرف بعوض في الحق ترط فيمن يبرم صلحاً أن يكون أه

                                                 
 .215،  ص ، مرجع سابق الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية: سرور ، أحمد فتحي    )1(



 

ي     لا تكف لح ، ف ل الص ة الإرادةأمح ن     هلي الح س غ المتص ب أن يبل ذا يتطل ، وه
ز لا    ،الرشد فإذا بلغ سن التمييز فلا تكون له أهلية إبرام الصلح لأن الصبي الممي

رم بنفسه صلحاً مع       إذا أب ه ، ف ان الصلح     يتمتع بأهلية التصرف في حقوق آخر آ
يم أو    نقابلاً للإبطال لمصلحة القاصر ، ولصحة الصلح يجب أ ولي أو الق يمثله ال

ه      اًوإذا آان الصبي المميز مأذون. الوصي في إبرام عقد الصلح لم أموال ه في تس ل
ي هو أهل         ال الإدارة الت وقد بلغ الثامنة عشرة ، فيجوز له الصلح في حدود أعم

رام الصلح         لها ، آما أن الصبي ال ة إب ع بأهلي اً يتمت غ ستة عشر عام مميز الذي بل
ة ال  ه أو     فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ، آما ان له أهلي لم ل ا س تصالح فيم

رام    وضع تحت يد ك إب ه من مال لأغراض نفقته ، أما الصبي غير المميز فلا يمل
    .)1(الصلح ، فإن أبرم صلحاً آان عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً 

ة الوضعية    يعد صغر السن في   و   ة القانوني ة الأنظم اع     آاف من أسباب امتن
الذي لم يبلغ الحلم ولا تترتب  : هو في القانون المسؤولية الجنائية ، فصغير السن 

  .من عوامل عدم التكليف صغر السن عامل، فعلى أفعاله مسؤولية جنائية 
اء هو      ة ،   ظهور مظاهر   : والبلوغ في تقدير بعض العلم ة أو الأنوث الرجول

ة    دة زمني إضافية  ولكن هذا البلوغ عادةً لا يتطابق مع الرشد ، لأن الرشد يتطلب م
يتوافق فيها البالـغ مع أحواله الجديدة من تغيرات فسيولوجية ونفسية ، فضلاً عن     
ي     ة والت ذه المرحل ي ه ذها ف ي يتخ ات الت ة الممارس رات نتيج ـاب الخب اآتســ

ر عن الرشد      تساعـــده على ال ه لا يعب نضج، فالبلوغ سمة من سمات الرشد ، ولكن
ي      ذا يعن ـة التكليف ، وه بكامله ، بمعنى أن البلوغ لا يعني الأهلية الكامـلة لممارس

  .)1(أن البلوغ لا يعني الرشد 

                                                 
دني     الوجيز : السنهوري ، عبد الرزاق    )1( انون الم اهرة ، ط   (في شرح الق ة ، الق ) م1997،  1دار النهضة العربي

 .360ص
غير منشورة      ه الجـسدية عند الحدث ، رسالة دآتورا                  و الجنوح والتجليات النفســـية             :  سمعيلي ، عبد الحفيظ      ا    ) 1( 

 . 22-21ص ص) م2000جامعة محمد الخامس ، الرباط ، (



 

ر      فالقدرة على المجامعة تعبر عن البلوغ البيولوجي ، ولكنها لا تكفي للتعبي
د أو الن  وفر الرش ن ت ا    ع اة وإدارته اء الحي ل أعب ام الشخص بتحم لازم لقي ضج ال

ة في       ة الجنائي نظم الوضعية   بشكل إيجابي ، حيث يتشابه الأصل في تحمل التبع ال
ا          و يط فيم تلاف بس ع اخ ون م ن والمجن غير الس بة لص لامية بالنس ريعة الإس الش

ه  والصغير في أول أحوا «: محمد أبو زهرة  الشيخيختص بالتعزير ، حيث يقول  ل
  .)2(» مثل المجنون فيسقط عنه ما يسقط عنه ، لأنه عديم التمييز والعقل آالمجنون

  .)3(بعض القوانين الوضعية سن التمييز ببلوغ السابعة من العمر تحدد و  
ز يتطلب        ه ؛ لأن التميي ز لدي وعلة امتناع مسؤولية الصغير هي انتفاء التميي

ى تفسير المح    ادرة عل ع     توافر قوى ذهنـــية ق ال وتوق ة الأفع سوسات وإدراك ماهي

ؤدي         ي ت زاء الت م الأج ي الجس وى إلا إذا نضجت ف ذه الق وافر ه ا ، ولا تت آثاره

ارجي تعت       الم الخ رة بالع ن الخب در م وافر ق ة وت ات الذهني ـالعملي ذه  ــ ه ه مد علي

   .)4(العمليات 

الح        د التص ذلك لا يصح عق ؤول ، ول ر مس غير غي ذا يتضح أن الص وهك

  . الإدراك والتمييز لضعفقده بنفسه مع الآخرين ، نظراً الذي يع

د    لح ؛         الباويؤآ د الص ة لعق دم الأهلي باب ع ن أس ن م غر الس ث أن ص ح

ود تحتمل تفسيرين لخداع صغير       لاحتمال لجوء الأآبر سناً وخبرةً إلى وضع بن

 .لعقد صلح ليس فيه ضرراً عليهالسن الذي لم يكتسب الخبرات الكافية 

  خلو الإرادة من العيوب: ثالثالالمطلب 

 

يجب أن تكون إرادة آلا المتصالحين خالية من العيوب ، فيجب أن لا يكون   

                                                 
 . 52صمرجع سابق ، العقوبة ، الجريمة و: أبو زهرة ، محمد    )2(
) م1989،   6، ط ، القاهرة دار النهضة العربية(القسم العام : شرح قانون العقوبات :  حسني ،  محمود نجيب    )3(

 .527ص

 . 527المرجع السابق ، ص  )4( 



 

هناك غلط أو تدليس أو إآراه ، فإذا شاب إرادة أحدهما عيب من هذه العيوب بطل 

   .)1(عقد الصلح 

ي تُ   وب الت م العي ي خِّوأه الحين ه إرادة المتص دليس ، : ل ب ط ، والت الغل

  :وبيان هذا على النحو التالي  والإآراه،  ستغلالوالا

  الغلط: الفرع الأول 

د الصلح ،        : هو الغلط    الخطأ في أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية بعق

ه د     ووقوع ع أح إذا وق ة ، ف د العام ى القواع اً عل بطلان تطبيق ه لل ى قابليت ؤدي إل ي

ه    المتصالحين في غلط جوهري بحيث لو علمه المتعاقد لم ى التصالح مع ا أقدم عل

دير الخسارة       لطجاز له أن يتمسك بإبطال الصلح للغلط ، والغ تج من سوء تق قد ين

وع      ت وق ن الضرر وق د تضاعف ع لح ق ت الص أو الضرر ، أو أن الضرر وق

  .)2(الإصابة 

  التدليس : الفرع الثاني 

و    دليس ه د   : الت ط مفس ي غل ع المتصالح ف ر مشروع يوق ل غي وع تحاي وق

م يكتشف أحد         مرادته ، آأن يتم الصلح لحس لإ ين طرفين ، ث زاع أو منازعات ب ن

ه     م يكن ل الأطراف المتصالحة وجود مستندات وإثباتات تفيد أن المتصالح الآخر ل

ن هذه المستندات والإثباتات قد أخفيت بفعل المتصالح الآخر ، أحق فيما يدعيه ، و

  .   )3(بسبب التدليس ففي هذه الحالة يبطل الصلح 

  الاستغلال: الفرع الثالث 

و    ه    : ه ر بالضغط علي الح الآخ ات المتص الحين رغب د المتص تغلال أح اس

ودفعه إلى قبول الصلح بغبن فادح ، فيجوز لمن آان ضحية الاستغلال أن يطالب   
                                                 

دانى ، الأنصاري حسن    )1( ـندرية ،(الصلح القضائي : الني دة للنشر ، الإسكـ ة الجدي ) م2001،  1ط دار الجامع

 .90-89ص ص
 .91المرجع السابق ، ص   )2(
 .366ص، الوجيز في شرح القانون المدني : السنهوري ، عبد الرزاق    )3(



 

  .    )1(بإبطال الصلح 

  الإآراه: الفرع الرابع 

ه     : الإآراه هو    دعاء إلي ى فعل وال د بشروط    حمل الغير عل از والتهدي بالإيع

  .)2(معينة 

ة «:  أيضاً هوو   ر حرآ ه غي ه في ى نحو لا تنسب إلي محو إرادة الفاعل عل

  .)3(» عضوية أو موقف سلبي مجردين من الصفة الإرادية

آراه الذي الإ: مادي ومعنوي ، فالإآراه المادي هو : والإآراه نوعان   

تعذيب الذي يقع على جسم آالضرب وال، المكره  يجعل الشخص آلة في يد

الإنسان ، أما الإآراه المعنوي فيتمثل في التهديد بإلحاق ضرر جسيم واستخدام 

أدوات ووسائل للضغط على الفرد لارتكاب عمل أو الامتناع عن أداء عمل ، 

وآلاهما يعد سبباً من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية للمكره نتيجة عـــدم تــوافر 

  .)4(لجنائية نتيجة انعــدام إرادة الإنســان الأهـــلية ا

ذا يتضح أن      علا التصالح  وهك ره    يق ى المك ه  ؛ عل دام إرادت ان  لانع سواء آ

راه مادي  ذيب     اًأو معنوي اًالإآ رد للضرب أو التع رض الف إذا تع د أو ا، ف أو لتهدي

ة أو لإجباره على الصلح بصفة عام  ) تهديد معنوي(احتجـاز أحــد أهله أو ذويـــه 

  .الإرادةلانعدام بطل الصلح  الصلح بشروط مجحفة

يتضح مما سبق اتفاق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في ضرورة   

ع بكامل الأ   رة شرعاً من خلال ات     أن يكون المصالِح يتمت ة المعتب ل   صافه هلي بالعق

اراً فيخر     والبلوغ والتكليف ، فيجب أن يكون   درآاً مخت اً م اقلاً مكلف من تحت    جع

                                                 
 .345الوجيز في شرح القانون المدني ، ص: السنهوري ، عبد الرزاق    )1( 

ي      )2(  دقائق      : الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن عل ز ال ق شرح آن اهرة  ، د   ا(البحر الرائ ة ، الق ة العلمي ) ت.لمطبع
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ك ى الصلح ، حيث إن  ذل ره عل ذلك المك ا وآ ي حكمهم ون ومن ف الصبي والمجن

الجنون وعدم الإدراك وصغر السن والإآراه من موانع المسؤولية الجنائية ، وهي  

ر المكلف أو           ون أو غي ع مع المجن د الصلح إذا وق ي تفسد عق آذلك من الموانع الت

  .الصغير أو فاقد الإدراك

رى الباحث    اً وي ر وعي ة أآث داً وذات رؤي ر تحدي أن الشريعة الإسلامية أآث

د         وعمقاً وشمولاً  ل تمت ى المصالِح ، ب بعقد الصلح ، حيث لا تقتصر شروطها عل

الَ  مل المص الَ لتش ه ، والمص هح ح ب راً  عن لاق   ل، نظ ة الأخ ى حماي ا عل ، ترآيزه

ى     والفضيلة ،  ذلك ترآز عل و والآداب العامة في المجتمع ، ل ه   أن يك ن المصالح ب

وانين       ذا لا تشترطه الق ى محرم ، وه مالاً محترماً أو منفعة ، فلا يجوز الصلح عل

ه ملك    اًللمصالِح أو مأذون   اًالوضعية ، آما أن الشريعة تشترط أن يكون المصالح ب

ه       ذا أيضاً تغفل دة ، وه له فيه ؛ لأنه من غير المعقول إنهاء خصومة بخصومة جدي

ه من      القوانين الوضعية ،  بالإضافة إلى أن الشريعة تشترط أن يكون المصالح عن

ا فهي       حقوق العباد التي يجوز الاعتياض عنها ، فلا يجوز الصلح في جرائم الزن

و أو       ان أو العف ا أو النقص ادة فيه ال للزي درة لا مج ة مق ات حدي رائم ذات عقوب ج

ى جري   يح الصلح عل وانين الوضعية فتب ا الق ر ، أم ديل والتغيي دم التب ا وع ة الزن م

ر  آما أن . توقيع العقوبة على الزوجة في حال تنازل الزوج  الشريعة الإسلامية أآث

مرونة ، فهي تحث على الصلح العادل في جميع الجرائم باستثناء جرائم الحدود ،   

ة (وترفض حتى إآراه الجاني على قبول الصلح  أ   ) حسب قول الحنفي ا لا تعب ، بينم

ول الصلح أو رفضه     غالبية القوانين الوضعي افعية   (ة بحق الجاني في قب ول الش آق

ة  ة المختصة        ) والحنابل ة الجه اً أخذ موافق وانين الوضعية تشترط أحيان ، إلا أن الق

اولات       اض مح ى إجه اً إل ك أحيان ؤدي ذل د ي ازعين ، وق ين المتن لح ب ام الص لإتم

ات القض    دخل الجه ى ت ب عل ي تترت لبيات الت ات والس ة العقب لح نتيج ائية الص

         .المختصة في عقد الصلح بين المتنازعين
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 مقابل الصلح
 

  :وفيه مطلبان 

  مقابل الصلح في الشريعة: المطلب الأول  -

 مقابل الصلح في القانون: المطلب الثاني  -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقابل الصلح في الشريعة: المطلب الأول 
  

ا يصلح أن       القدر م: هو    ه أطراف الصلح ، وآل م ن المال الذي يتفق علي
ال يستحق    يكون صداقاً في النكاح يصلح أن يكون عوضاً عن القصاص ، لأنه م



 

ين المتصالحين            ه ب ال المتفق علي اء بالم ذر الوف ال ، وإذا تع يس بم ا ل عوضاً عم
      :، وتفصيل ذلك على النحو التالي  )1(عيناً يجوز الوفاء بقيمته 

  مقدار المقابل: الفرع الأول 
لح          ة الص اختلاف نوعي لح ب ي الص ل ف ف المقاب ى   ، يختل ان عل واء آ س

د        والقصاص أ ل الصلح في العم ة ، فمقاب ى الدي د    آان عل الموجب للقصاص عن
يجوز أن يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو والمالكية والشافعية والحنابلة الحنفية 
دفع        في الواجبلأن ،  بأقل منها ذي ي ل ال ر ، والمقاب ود لا غي العمد عندهم هو الق

أآثر من             ذلك يجوز أن يكون ب ود ، ل ه يكون عوضاً عن الق ي علي لأولياء المجن
  .)2( الدية

افعية    ولي الش د ق ي أح ة  : وف ن الدي ر م ل أآث ون المقاب وز أن يك لا يج
يئين    ين ذ مستندين في ذلك إلى أن الواجب في العمد عندهم أحد ش ار   يتع ك باختي ل

ة فه  ار الدي إذا اخت ولي ، ف ـال ق   ـ ا بطري ادة عليه وز الزي رعاً ولا يج درة ش ي مق
  .)3(الصلح 
ق     ال يتف ن الم در م ى أي ق ة الصلح عن القصاص عل از الظاهري د أج وق

    .)4(عليه برضا الطرفين 
  طبيعة المقابل: الفرع الثاني 

  : على النحو التاليأجاز الفقهاء أن يكون بدل الصلح   

ة  ، معلوماً أو مجهولاً ، أو مؤجلاً  من جنس الدية أو من خلافها حالاَّ  - 1 جهال
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 .427ص
 .461، ص 10المحلى ، مرجع سابق ، ج: ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد   )4( 



 

ة  ت آ، متفاوت ك   وق و ذل اد ونح رهم   ، الحص ي نظ توي ف ون ويس أن يك

  .  )1(وم بالمال قَّالمقابل نقوداً أو ذهباً أو فضة أو غير ذلك من الأشياء التي تُ

الاً    يشترط في بدل الصلح أن يكون حلالاً ،   - 2 دل م ان الب ويفسد الصلح إذا آ

ع أرض      ال آري وم بم افع تق غير متقوم ، ويجوز أن يكون الصلح مقابل من

ة         دة معلوم دار لم ل سكنى ال زراعية مدة معلومة ، آما يجوز الصلح مقاب

       . )2(إسقاطها عوضاً في الصلح عن المال لأن المنفعة معلومة يجوز 

داً   لوإذا قطعت إمرأة يد رج   ا      عم ى أن يتزوجه فصالحها من الجراحة عل

إذا قام رجل بجرح رجل عمداً فتزوجت أخت الجارح المجروح  وفالنكاح جائز ، 

   .)3(النجاح جائز أيضاً فعلى أن مهرها الجراحة 

  

  

  

  مقابل الصلح في القانون: المطلب الثاني 

 

ابلاً     دد مق ا لا تح ة أنه ة المختلف ريعات العقابي ي التش ب ف ل الغال ل للص ح ، ب

                                                 
؛  250، ص   7ج ،    ، مرجع سابق     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع             :  اني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود            ـــالكاس     ) 1( 

لى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                          بلغة السالك لأقرب المسالك إ               :  الدردير ، أحـــمد            
نهاية   :  الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين                     ؛   149، ص   2الدرديـــر ، مــــرجع سابق ، ج              

شرح :  ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس                  427،  ص   7المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج                
 .147، ص 2بق  ، جمنتهى الإرادات ، مرجع سا

بلغة السالك لأقرب       :  ؛ الدردير ، أحمد            12، ص   21ج  ، مرجع سابق ،       المبسوط    :  السرخسي ، شمس الدين           ) 2( 
؛  149، ص   2المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج                                   

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ،                 :  اب الدين     زة بن شه  ـــــمد بن حم  ــد بن أح   ـــالرملي ،  محم     
،  2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج                   :  ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس                     427،  ص   7ج 
 .147ص

 .22-21ص ، ص 21ج ، المبسوط : السرخسي ، شمس الدين    )3(



 

ة  يترك تحديده للجهة  ة من التشريعات حددت      الحكومي اك قل ذا   المختصة ، وهن ه

ل الصلح للأطراف المتصالحة     المقابل ، بينما هناك اتجاه وسط ،  ترك تحديد مقاب

  :وبيان هذا على النحو التالي 

  تحديد مقابل الصلح: الفرع الأول 

ل للصلح في ح        د مقاب ده الأدنى بحيث لا   ذهبت بعض التشريعات إلى تحدي

م     ) 85(يجوز للإدارة النزول عنه ، آما في المادة  انون المصري رق ) 14(من الق

نة  م 1939لس انون رق دل بالق نة ) 253(م والمع انون 1953لس ذلك فعل الق م ، وآ

ادة   1949لسنة ) 29(رقم  م        ) 21(م في الم ا ل ادلاً لم ل الصلح مع حيث جعل مقاب

م     يؤد من الضريبة المستحقة ، و ة رق انون ضريبة الدمغ لسنة  ) 111(آذلك فعل ق

ى أساس أداء الممول الضريبة المستحقة ، علاوة       1980 م فحدد مقابل الصلح عل

ة في             ال الضريبة النوعي ة أمث بية وثلاث ي الضريبة النس ادل مثل غ يع ع مبل على دف

    .    )1(جرائم التهرب الضريبي 

  عدم تحديد مقابل للصلح: الفرع الثاني 

ال      لم    ى سبيل المث غ للصلح ، فعل تلتزم معظم التشريعات العقابية بتحديد مبل

ي         لح ف غ الص د مبل ارك تحدي رائب والجم ي لإدارات الض ريع الفرنس رك التش ت

ة        رك للنياب دما ت الجرائم الضريبية والجمرآية ، وآذلك فعل المشرع البلجيكي عن

ل في الجرائم الاقتصادية بمو       ة المقاب د قيم انون   العامة تحدي اير سنة    22جب ق ين

ل الصلح عن          . )2(م 1949 د مقاب ة تحدي وزير المالي رك المشرع السوري ل آذلك ت

م    انون رق ) 266(الجرائم المالية المرتكبة ضد الدولة بموجب المادة الأولى من الق

نة  رائب 1949لس انون الض دل بق ي  )1(م المع رع الأردن ل المش ذلك فع ، وآ

                                                 
 .435ى الجنائية ، مرجع سابق ، صدور المجني عليه في إنهاء الدعو: عطية ، حمدي رجب    )1(
 .434المرجع السابق ، ص   )2(
 .السوري م المعدل بقانون الضرائب1949لسنة ) 266(المادة الأولى من القانون رقم    )1(



 

  .  )2(والسوداني والموريتاني 

  ترك تحديد مقابل الصلح للأطراف المتصالحة: الفرع الثالث 

يمثل هذا الاتجاه الوسط بين الاتجاهين السابقين ، وبه أخذ المشرع السوري   

م   ه     ) م1975(لسنة  ) 9(في قانون الجمارك الجديد رق رر في مادت ) 204(حيث ق

ة   من الحد الأدنى لمجموع الغر%)  5( بألا يزيد مقابل الصلح عن  امات الجمرآي

ل عن      ألا يق ة ، وب ك الغرامات في الحالات      %)  25(في حالات حسن الني من تل

   .  )3(الأخرى 

نح الإدارة     ه م ات ؛ لأن و أفضل الاتجاه اه الأول ه رى الباحث أن الاتج وي

راه وحسب جسامة المخ          ا ت ل الصلح وفق م د مقاب ة ،  المختصة صلاحية تحدي الف

ذلك حسب مقتضيات الموقف  ذا الاوآ رى أن ه ه ي ه ؛ إلا أن اه يمكن أن يعتري تج

دل الصلح          دير ب ي تجعل تق أثير المجاملات والوساطات الت بعض السلبيات مثل ت

  . منخفضاً عن الواقع الفعلي

وانين الوضعية ،      يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية أآثر مرونة من الق

ل يمكن أن يكون     حيث جعلت المقابل يختلف باختلاف نوعية الصلح ، وأن  المقاب

ة   ن الدي ر م درها ، أآث ذا   ، أو بق د الموجب للقصاص ، وه ي العم ا ف ل منه أو أق

ه ،         ي علي اني والمجن ة الج ب رغب لح حس ع للص ال أوس يح مج ر يت وع الكبي التن

وا    ه الصلح وطلب ه أو ورثت ي علي إذا رفض المجن ي الصلح ، ف اس ف ب الن لترغي

ا      القصاص ، فقد يكون رفع قيمة المق يلة إغراء للصلح ، أم ة وس ابل عن قيمة الدي

ل للصلح ،    في القوانين الوضعية فأقربها للشريعة الإسلامية هو الذي لم يحدد مقاب

ى   اب عل تح الب ا يف ا ، مم اس عليه ة يق د أصلاً دي ه لا توج كلة تكمن أن ولكن المش

ل الصل    ة مقاب ح ، مصراعيه أمام السلطات والوساطات والمجاملات في تحديد قيم

                                                 
 .م الخاص بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج1974لسنة ) 22(من القانون الموريتاني رقم ) 9(المادة    )2(
 .م1975لسنة ) 9(من قانون الجمارك السوري الجديد رقم ) 204(المادة    )3(



 

ر      ود ، لأن الج ن الجم اني م لح فيع ل للص دد مقاب ذي ح اه ال ا الاتج ف ائأم م تختل

ا        ع الجرائم ، لأنه ى لجمي جسامتها ودرجاتها ، ولا يمكن وضع حد أدنى وحد أعل

د الصلح        . ذات خطورة متباينة ومتفاوتة رك تحدي اه الثالث في الصلح فت أما الاتج

تح  ما بين حدين أعلى وأدللأطراف المتصالحة  نى ، ولهما حرية الاختيار ، مما يف

ات   ر الصراعات والمنازع د يثي املات ، وق اطات والمج ام الوس اً أم ال أيض المج

  .ويستغرق تحصيل الحق وقتاً طويلاً نتيجة عدم اتفاق الأطراف المتصالحة

ة أو         دل الصلح من جنس الدي آما أن الشريعة الإسلامية أجازت أن يكون ب

ة         خلافها ، أما غالبي ود في شكل غرامات مالي وانين الوضعية فاشترطت النق ة الق

لاق           ة الأخ ى حماي ل عل ريعة بالعم م الش ذلك تتس اة ، آ الفين ، والجن ى المخ عل

وانين      أ الق ا لا تعب والآداب العامة ، حيث تشترط أن يكون بدل الصلح حلالاً ، بينم

      .    الوضعية بذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  
 الثالثالفصل 

 لصلحلر المترتبة على قبول اني عليه الآثا
  

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى: المبحـث الأول 

   أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى: المبحث الثاني 

  أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات  :المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  
 المبحث الأول

 الدعوىأثر قبول الصلح قبل رفع 
 

  :وفيه مطلبان 

  الإسلامية في الشريعة أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى: المطلب الأول  -

   أثر قبول الصلــح قبل رفع الدعوى في القانون الوضعي: المطلب الثاني  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 

  

  ات تنتهيـــــــــــمة قبل وصول علمها إلى السلطعلى الجريلح ــإذا تم الص  

الى    ه تع ة ، لقول (ÈβÎ ®: المنازع uρ îο r& z ö∆$# ôM sù% s{ .⎯ ÏΒ $yγ Î=÷èt/ # ·—θà±çΡ ÷ρr& $ZÊ# { ôã Î) Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 



 

!$yϑÍκ ö n=tæ βr& $ysÎ=óÁãƒ $yϑæηuΖ ÷ t/ $[sù=ß¹ 4 ßxù=Á9 $# uρ × ö yz 3 ÏNu ÅØômé& uρ Ú[ àΡF{ $# £x’±9 $# 4 βÎ) uρ 

(#θãΖ Å¡ósè? (#θà) −Gs?uρ  χÎ* sù ©!$# šχ% x. $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? # Z Î6 yz 〈 )1(.  

    
إثم على الزوجـين بإجراء الصلح لضمان حقوق  تبين الآية الكريمة أنه لا  

الصلح بين ، وآذلك  )2(آل منهما ، فالصلح بين الزوجين خير من الفرقة والشقاق 

  .)3(نه يضمن لهم السلامة والتعاون وعدم الشقاق عامة الناس فيه الخير الكثير لأ

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد (: ولقوله صلى االله عليه وسلم   

، مما يؤآد تغليب الشريعة الإسلامية لمبدأ الاتهام الفردي ،  )4() فقد وجب

أو عدم  وتعزيزها لحق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة

قبل التقدم للقضاء أو الجهات المختصة  كها بالصلح والتراضي مع الجانيتحري

  .بقبول الشكاوي والبلاغات والفصل في النزاعات

  

     

  أثر قبول الصلــح قبل رفع الدعوى في القانون الوضعي: المطلب الثاني 
  

دم بشكوى    إ   ذا تم الصلح على الجريمة قبل إبلاغ السلطات المختصة أو التق
ك ي المنازع  لتحري ة ، تنته ة الخاصة والعام دعوى الجنائي ي ال ام المجن ة ، وإذا ق

دفع بسبق الصلح بشرط أن لا تكون      لعليه بعد الص ح بتقديم شكوى ، فللمتهم أن ي

                                                 
 .128الآية : سورة النساء    )1(
،  11التفسير الكبير ، مرجع سابق ، ج: القرشي ، فخر الدين الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين    )2(

 .65-64ص ص
 .152،  ص 8جسابق ،  مرجعالجــــامع لأحكام القرآن ،  : القرطبي ،  محمد بن أحمد    )3(
م   ) يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان(، باب ) الحدود(رواه أبو داود في سننه ، آتاب    )4( ، ) 4372(، حديث رق

حيح  40، ص 12ج ديث ص اني الح ال الألب ه ، ج(، وق ن ماج نن اب حيح س ديث  1ص م الح ، ) 2314(، رق

 .524ص



 

الح ع  ة المتص ات     نالجريم ة الجه ذ موافق ا أخ ب فيه ي لا يتطل رائم الت ن الج ا م ه
الح    ة المتص ت الجريم ا إذا آان االمختصة ، أم ن عنه ذ   م ي يجب أخ رائم الت الج

إن الص ةة جهموافق ى الصلح ، ف ة عل دعوى معين ع ال د رف ره إلا بع تج أث لح لا ين
اع بضائع          )1( الجنائية ذي ب راد ال دم بشكوى ضد أحد الاف ، آما هو الحال عند التق

م    ارك في       مصادرة مهربة من الجمارك لفرد آخر ت ه ؛ لأن الجم ذه البضائع من ه
       .في القضية ، فلا يجوز الصلح إلا بعد موافقة الجمارك لحالة طرف أصيلاهذه 

ر      زم صدور أم ه يل ق ، فإن لطات الشرطة أو التحقي ام س م الصلح أم وإذا ت
اً          م وفق ا أن الصلح ت ة طالم دعوى الجنائي ع ال اً رف بحفظ التحقيق ، ولا يجوز مطلق

ا ل     ام فيه ز النظ الات يجي اك ح انون ، وهن ددها الق ي ح ام الت ةجللأحك اء  ه الإدع
ة           ( ة العربي ي المملك ام ف اء الع ق والإدع ة التحقي ر وهيئ ي مص ة ف ة العام النياب

ك) السعودية ام ذل ارات الصالح الع دعوى إذا اقتضت اعتب ظ ال ة  حف ي حال ا ف آم
اً الحرص على سلامة الأسرة والروابط العائلية عندما يكون الجاني   المجني   قريب ب

         .)2(الدعوى مع التنبيه على الجاني بعدم تكرارها عليه ، ففي هذه الحالة يتم حفظ 
انون الوضعي         اق الشريعة الإسلامية والق ى يتضح مما سبق اتف ة   عل إمكاني

ه  ذلك يجعل الصلح وقوع الصلح قبل إبلاغ الجهات المختصة ، وأن  لا يترتب علي
ل   سواء في مطالبته بالحق الخاص أو العام ، فالأي أثر على المجني عليه  صلح قب

   .إبلاغ الجهات المختصة من وسائل إنهاء الخصومة بشكل نهائي
  

  

  

  

  

                                                 
 221-220،  صلإجراءات الجنائية الوسيط في قانون ا: سرور ، أحمد فتحي    )1(
  .566-562ص 558القسم العام ، مرجع سابق ، ص: حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات   )2(



 

  

  

  
 الثانيالمبحث 

 أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى
 

  :وفيه مطلبان 

  أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول  -

  الوضعي  أثر قبول الصلــح بعد رفع الدعوى في القانون: المطلب الثاني  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 
  

ع ل     ن الموان لامية م ريعة الإس ي الش لح ف ة أو  الص دعوى الجنائي ع ال رف
م    الاستمرار فيها ، وآذلك أباحت الشريعة الإسلامية الصلح حتى بعد صدور الحك

ي يكون فيها حق الله آما في جرائم الحدود ، البات ، إلا أن هناك بعض الحالات الت



 

حيث يختلف   فإذا تم إبلاغ الجهات المختصة وجب تنفيذ الحد ولا يجوز التصالح ، 
ـرى              ى أخـ ة إل ى آخر ومن جريم حق الشكوى في الشريعة الإسلامية من حد إل
وق           وق الله ، وحق ا الشريعة الإسلامية من حق ي تحميه وق الت نظراً لاختلاف الحق

اد غالب    اد ، وحقوق مختلطة بينهما يكون حق االله فيها غالب تارة ، وللعب حق العب
  :آما سيتبين مما يلي فيها تارة أخرى ، 

  الصلح عن جريمة الزنا:  الفرع الأول
ه     ة بأن ك وشبهة         : " عرفه الحنفي ر المل ل في غي رأة في القب وطء الرجل الم
   .)1( "الملك

ه     ا بأن ة الزن ه   وطء: "وعرف المالكي ه في ك ل رج آدي لا مل لم ف ف مس مكل
  .)2(" باتفاق عمداً

ه        ا بأن افعية الزن ه      : "وعرف النووي من الش رج محرم لعين ذآر بف إيلاج ال
  .)3(" خال من الشبهة مشتهى طبعاً

ه       ا بأن ة الزن ل أو     : "وعرف المجد ابن تيمية من الحنابل تغييب حشفة في قب
  .ف الحنفيةوالراجح تعري .)4( "دبر حراماً محصناً

ون       لاق ، وص ة الأخ ا لحماي ـة الزن ريعة الإسلاميــ ت الش د جرم وق

الأعراض، ومنع اختلاط الأنساب ؛ لأن الزنا يتضمن الاعتداء على نظام الأسرة   

ة    ةالذي يمثل حجر الزاوي في بناء المجتمع الإسلامي ، لذلك يجب أن يواجه بعقوب

                                                 
 ،  7مرجع سابق ، مرجع سابق ، ج           ترتيب الشرائع       بدائع الصنائع في      : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )1(

 .33ص
 .283، ص 2، مرجع سابق ، ج  مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن الحطاب ، أبو عبد االله    )2(
دين     )3( اج       :الرملي ، محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب ال ي شرح المنه اج إل ة المحت ،   7ج، مرجع سابق ،   نهاي

 .402ص
د االله           )4( ن عب د السلام ب و البرآات عب ة ، أب ام أ      : ابن تيمي ى مذهب الإم ه عل د  المحرر في الفق ة السنة   (حم مطبع

 .53، ص 2ج) م1950/هـ1369المحمدية ، مصر ، 



 

  :ك قال تعـــــالى في آتابه الكريم ،  ولذل )1(رادعة لكي تحصره في أضيق نطاق 

® èπ u‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$Î# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ù# y_ ( Ÿωuρ / ä. õ‹ è{ù's? $yϑÍκÍ5 ×π sùù& u‘ ’Îû È⎦⎪ ÏŠ «!$# 

βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# ( ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ $yϑåκu5# x‹ tã ×π x Í← !$sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  〈 )2(.  

  
ن     و   ي ع المعروف والنه ر ب ل الأم ن قبي ا م د الزن ي ح اء ف هادة والإدع الش
ين ،     المنك وع المكلف ن مجم ه م يم أدائ ارع الحك ب الش ائي طل و واجب آف ر ، فه

ام    والأمة آلها مسؤولة بالتضامن عن أداء هذا الواجب الكفائي ، ولا يعفى من القي
م عن      بهذه المسؤول بعض سقط الإث ه ال ية إلا غير القادر على القيام بها ، فإذا قام ب

ر       أثم غي ه ، وي ى أدائ در عل الجميع ، حيث يأثم القادر لأنه قعد عن القيام بواجب يق
  .)3(القادر لإهماله في حث القادر وحملة على القيام به 

ى م  لب وعلى ذلك فإن حق التقدم بشكوى أو ط   ا عل ه  توقيع عقوبة الزن قترفي
ع      ي المجتم رد ف ا ، أو لأي ف ة الزن هدوا واقع ذين ش ة ال هود الأربع ون للش يك
اقلين     لمين ع الإسلامي بشرط توافر أرآانه وشروطه وهي شهادة أربعة ذآور مس

ه ،       نبالغين يحددو ه ، وشخصية مرتكبي ا ، وزمان في شهادتهم مكان ارتكاب الزن
أوا الزنا بتغييب الرجل ذآره في  وأن يشهدوا لدى القاضي في مجلس واحد أنهم ر

ا    فرج المرأة آالمرود في المكحلة والرشا في البئر ، فلا يكفي أن يشهدوا بخلوتهم
ى فعل            ا يجب أن تنصب شهادتهما عل ا متجردين ، وإنم و آان في فراش واحد ول

          .   )1(الوطء المحرم 

                                                 
د    )1( ـعم  : أحم د المنـ ؤاد عب ة      : ف ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي لامي م ه الإس ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .65ص) م2001ط ، 0المكتب العربي الحديث ، الإسكدنرية ، د(السعودية 
 .2الآية : سورة النور    )2(
)3(  انون         : الزيني ، محمود محمد عبد العزيز ه الإسلامي والق ا في الفق ة عليه ار المترتب ه والآث شكوى المجني علي

 .504ص) م2004ط ، 0دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، د(الوضعي 
رحمن      )1( د ال ن عب د ب د االله محم و عب ابق ، ج: الحطاب ، أب ع س ل ، مرج ؛  291-290ص ، ص 6مواهب الجلي

ن يوسف     ي ب راهيم عل حاق إب و إس يرازي ،  أب افعي   : الش ام الش ه الإم ي فق ذب ف ابق ، جالمه ع س ، 2، مرج

 . 269ص



 

   عن جريمة القذف الصلح:  الفرع الثاني

  .)2(" لقذف في الشرع رمي بالزناا" "قال ابن الهمام   

لماً       : القذف في الشرع   : "وقال الأزهري    اً مس ره حراً عفيف نسبة أدمي غي

  "، أو قطع نسب مسلم اً بصفة الوطء لزنىأو صغيربالغاً 

    .  )3(" الرمي بالزنا في معرض اليقين لا الشهادة: "وقال الرملي   

   .)4(" شهادة بهالرمي بزنا أو لواط أو ال: "وقال البهوتي  

ن     رة م و آبي رام وه ذف ح الآداب  والق ن مساس ب ه م ا في ذنوب لم ائر ال آب

   )5(والأخلاق والعفة والشرف الذي لا يرضى إنسان أن ينال منها أو يتهم فيـــــها 

الى        ال تع ديد ، ق د الش اذف بالوعي د االله الق د توع ذا فق ⎪⎦βÎ) t¨ ®: وله Ï% ©! $# šχθãΒö tƒ 
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ة االله      ن رحم اد م الطرد والإبع د ب د والوعي ذا التهدي ر   وه ى خط دل عل اذف ي  للق

ا    ل خطره ى عاق ى عل ي لا يخف ائر الت ن الكب ي م د االله ، فه ا عن ة وعظمه الجريم

د   وضررها ، وشرعت ا ة بالجل انين لعقوب لمين       ثم ى المس اً عل ا حفاظ دة لمقترفه جل

ع   ي المجتم اعة الفاحشة ف اً لإش ار ومنع ن ع م م ذف به ه الق ا يلحق وأعراضهم مم

  .   )1(الإسلامي 

                                                 
روت ، د (شرح فتح القدير : ابن الهمام ، آمال الدين محمــد بن عبد الواحد    )2( ط ، 0دار إحياء التراث العربي ، بي

 . 89، ص 5ج) هـ1319
اج ، مرجع سابق ، ج      : أحمد بن حمزة بن شهاب الدين  محمد بنالرملي ،     )3( ى شرح المنه اج إل ،   7نهاية المحت

   .415ص
 .104،  ص 6ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس    )4(
روت ، د دار إ(شرح فتح القدير : ابن الهمام ، آمال الدين محمــد بن عبد الواحد    )5( ط ، 0حياء التراث العربي ، بي

 . 89، ص 5ج) هـ1319
 .23الآية : سورة النور    )6(
افعي      : الشيرازي ،  أبو إسحـــاق إبراهيم علي بن يوسف     )1( ام الش ه الإم ة (المهذب في فق روت  دار المعرف ،   ، بي

 . 273، ص2ج )هـ1379،   2ط



 

ات        م الب د صدور الحك وقد اختلف الفقهاء في الصلح بعد رفع الدعوى أو بع

ة اللأن  ين جريم ى حق ذف تنطوي عل ذلك اختلف حق االله وحق الم: ق ذوف ، ول ق

  :الفقهاء في تكييف أي الحقين فيها غالب على النحو التالي 

ذهب الحنفية إلى أن القذف يشكل اعتداء على مصلحة عامة تتمثل في حق     - 1

الم   آل عضو في المجتمع في حماية سمعته وعرضه من التعرض لاتهام ظ

رد في    حق   ىبالخروج عن واجبات الدين وإثبات محرماته ، فالشكو لكل ف

لم   ع المس ه        )2(المجتم ي ب ذف ولا تنقض ي الق لح ف وز الص ذلك لا يج ، ول

  .الحنفيةالدعوى الجنائية عند 

ى حق شخصي             - 2 داء عل ذف اعت ة الق ى أن جريم ة إل افعية والحنابل ذهب الش

ذوف و كوى للمق ق الش ذلك فح ذوف ، ول ه أن للمق كو ول ه أن يش ده فل ح

ين يستحق   : "ي ، وفي ذلك يقول الماورديعفـــو حد القذف من حقوق الآدمي

د      . )3(" بالطلب ويسقط بالعفو ذف بع وعلى ذلك يجوز الصلح في دعوى الق

  .الشافعية والحنابلةرفعها عند 

  :تبعاً لحالتين  الصلحفرق المالكية في   - 3

ذا يجوز الصلح في             -أ   ى ه ديم الشكوى ، وعل ل تق د قب غلبوا حق العب

  .رفع الدعوى الجنائيةجرائم القذف ولكن قبل 

ة    -ب  روا أن العقوب كوى ، واعتب ديم الش د تق الى بع ق االله تع وا ح غلب

، وعلى هذا لا يجوز   )1(لحماية الجماعة ، ولا شأن للمجني عليه بها 

  .الصلح في جرائم القذف بعد رفع الدعوى

                                                 
 .56صمرجع سابق ، ،  7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  ج: الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )2(
 .230-229ص صمرجع سابق ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،  : الماوردي ،  علي محمد حبيب    )3(
ام        : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد    )1( اهج الأحك ام في أصول الاقضية ومن ،  4ج، مرجع سابق ،   تبصرة الحك

 .132ص



 

ن          ا م ذف آغيره ة الق ة جريم ة لأن عقوب و رأي الحنفي راجح ه رأي ال وال

ة          عقوبات ال ع العقوب ذلك يجب توقي اً لآدمي ، ول الى ، وليست حق حدود حق الله تع

ة أو الشهادة ، ومن حق           الإقرار او البين ا ب ان ثبوته ة ، سواء آ آلما ثبتت الجريم

ه    أساساً المجني عليه العفو بعدم التقدم بشكوى ؛ فقد قــال رسول االله صلى االله علي

  .)2() غني من حد فقد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم فما بل: (وسلم 

لا     ره ، ف ردع غي اني وي ذف يزجر الج ة الق ق عقوب رى الباحث أن تطبي وي

ا          و عنه ا العف لم ، أم ع المس ي المجتم ة ف اظ النابي ر الألف لح أو  تنتش واء بالص س

اتهم ، والطعن     التنازل اس وحرم ، فإنه يمنح الفرصة للقاذفين لإصابة أعراض الن

يهم     في أنسابهم ، ومن ثم الاعت ة وثبت عل ذار لهم وطلب العفو إذا تعرضوا للعقوب

  . ارتكاب القذف

  

  الصلح عن جريمة السرقة:  الفرع الثالث

ابرتي    ال الب رزاً  : "ق ة نصاباً مح بيل الخفي ى س ر عل ال الغي ذ م رقة أخ الس

   .)3( "للتحول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة

   .      )4( "ة من غير أن يؤتمن عليهأخذ مال خفي":  وقال الحطاب  

      .)5(" أخذ المال خفية من حرز: " وقال الرملي  

السرقة أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله بلا : "وقال البهوتي    

     .      )1(" شبهة له فيه على وجه الاختفاء

                                                 
 .81سبق تخريجه ص   )2(
د          )3( د الواح ن عب ـد ب دين محمـ ال ال ام ، آم ن الهم ة    : اب رح الهداي دير ش تح الق روت ،  (ف ر ، بي دار الفك

 .120، ص 5ج) م1977/هـ1397
 .304، ص 6، جمواهب الجليل ، مرجع سابق : الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن   )4( 
،   7نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج : بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين  دالرملي ،  محمـــ   )5(

 .439ص
 .131،  ص 7ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس   )1(



 

ما يترتب عليه والسرقة حرام لأنها من قبيل تبديد المال والاستيلاء عليه ، م  

د    رقتها وتبدي اس بالباطل بس وال الن ى أم تيلاء عل ي الاس ي الأرض ، فه اد ف الفس

لتي حثت عليها الشريعة الإسلامية مجهوداتهم ، وهي تتعارض مع حفظ المقاصد ا

ا         ى توفيره ي حرصت الشريعة الإسلامية عل فالمال أحد الضروريات الخمس الت

  : حد السرقة داء عليها ، وقد قال تعالى في بيانتــــــوعدم العبث بها ، ومنع الاع

® ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!# t“ y_ $yϑÎ/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ î“ƒ Í• tã 

ÒΟŠ Å3 ym 〈 )2(.  
  

اس   السرقة القطع وه حدو   وي ق ادي ومعن ، لأن الشيء   ي عقوبة ذات أثر م

ا  د عالج           المسروق مهم د المقطوعة ، فق ة الي ن يساوي قيم ه ل ه ، فإن  تبلغت قيمت

د السارقة لكي تعجز عن العمل وآسب  قطع اليبالإسلامية جريمة السرقة الشريعة 

المال الذي سرقته للانتفاع به دون تعب ، فهي إشارة واضحة أن االله خلق للإنسان 

ة    يديه للعمل بهما وليس للسرقة ، وقطع يد السارق تردع  بشدة عن ارتكاب جريم

ن يس   ه ل روق ، فإن ة المس ت قيم ا آان ه مهم رقة ، ؛ لأن ـالس د ــــ ة الي اوي قيم

  .  )3(المقطوعة 

ة       ه لا يجوز للمحكم يرى غالبية الفقهاء ، ومن بينهم غالبية فقهاء الحنابلة أن

ه     ن يمثل روق أو م يء المس احب الش ب ص رقة إلا إذا طال د الس ي بح أن تقض

درأ   "بالتقدم بشكوى ضد السارق ، واستدلوا على ذلك بقاعدة باستعادته ،  الحدود ت

، وعدم مطالبة المالك باسترداد ما سرق منه يثير شبهة تدرأ الحد ، إلا  " بالشبهات

                                                 
  .38الآية : سورة المائدة    )2(
 .67ص،  7مرجع سابق ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )3(



 

راه القاضي إذا    أن ذلك لا يفلت الجاني من العقاب ، بل يعاقب تعزيراً حســب ما ي

    .  )1(ثبت أنه سارق 

ن مالك الشيء لا يقتصر على المالك الأصلي ، بل يشمل  ويؤآد أبو حنيفة أ  

ابض حق            د والمضارب والق ودع والمقي د ضمان ، فللم ة أو ي د أمان ه ي من آانت ل

ال من       ى الم التقدم بشكوى ضد السارق شأنهم شأن المالك الأصلي إذا استولى عل

    .)2(حوزتهم 

ل   وز      والص لامية لا يج ريعة الإس ي الش رقة ف رائم الس ن ج ع   ح ع د رف بع

د ، فلا       ى حق العب الدعوى وإبلاغ السلطات المختصة ، لأن حق االله فيه غالب عل

و      فاعة ولا عف لح ولا ش ه ص ل في لم    ،  )3(يقب ه وس لى االله علي ه ص افوا (: لقول تع

   .   )4() الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
روت ، ط (الكافي : ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمـد    )1( ،  4ج) م1982/ه ـ1402،  3المكتب الإسلامي ، بي

 .173ص
 .106ص،  8جمرجع سابق ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )2(
 .297، ص 6مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج: الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن     )3(
 .81سبق تخريجه ص   )4(



 

  الصلح عن القصاص :  الفرع الرابع
       .)1(" معاقبة الجاني بمثل جنايته: "و القصاص ه  

والقصاص حق مشروع لمنع الجريمة في المجتمع الإسلامي ، فمن يعرف     

ن يرتدع عن الفعل ، لخوفه من يأنه سيتعرض للاعتداء بمثل ما اعتدى على الآخر

التعرض للألم ، فمن يدرك أنه سيتعرض للقتل إذا قتل ، أو يتعرض للجرح إذا 

تر وإتلاف أعضائه المماثلة لما بتر وأتلف من أعضاء المجني عليه جرح ، ولب

  ه ،ؤأو أوليا هــعفى المجني عليإذا يمتنع عن ذلك ، فالقصاص مشروع وواجب إلا 

öΝ ® :وقد قال تعالى في وجوب القصاص  ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# 

öΝ à6 ¯=yès9 tβθà) −Gs? 〈 )2(.  
    

ر عضو من أعضاء الجسم ،         لا تقام دعوى القصاص سواء آان قتلاً أو بت

تهم أو من            يهم أو ورث ي عل دم من المجن ى طلب أو شكوى تق اء عل أو جرح إلا بن

الأول حق  : مع العلم أن جرائم القصاص تتضمن الاعتداء على حقين ،  )3(يمثلهم  

رك إ    ام ويت ق ع اني ح أن ، والث ه صاحب الش ولى عن ل  خاص يت ه لممث ة عن قام

السلطة العامة وهي جهات الإدعاء العام آالنيابة العامة في مصر ، وهيئة التحقيق 

ه أو          ي علي ازل المجن ة تن ة السعودية ، وفي حال ة العربي والإدعاء العام في المملك

وم      ة يق ل السلطة العام أولياؤه عن المطالبة بالحق الخاص في القصاص ، فإن ممث

  .)4(ى الحق العام بتحريك ومباشرة دعو

  
                                                 

رزاق الكبيسي             : القونوي ، قاسم    )1( د ال د عب ق أحم اء ، تحقي ين الفقه ة ب اظ المتداول اء في تعريف الألف أنيس الفقه
 .292ص) م1986/هـ1406دار الوفاء للنشر ، جدة ، (

  .179الآية : البقرة سورة    )2(
 .352ص،  9مرجع سابق ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )3(
د    )4( ـعم  : أحم د المنـ ؤاد عب ة      : ف ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي لامي م ه الإس ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .69-68دية ، مرجع سابق ، ص صالسعو



 

د  رفع الدعوى أو الاستمرار  تمنعالتي والصلح من الموانع المؤبدة    فيها بع

تنقضي الدعوى الجنائية في القصاص  ورفعها أو حتى بعد صدور الحكم البات ، 

والدية ، ويجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء ، فبالصلح يسقط القصاص   

أآثر من الدي     الاً       سواء أآان الصلح ب ان ح ا ، وسواء أآ ل منه ا أو أق  أمة أم بمثله

ها  لاف جنس ن خ ة ، وم نس الدي ن ج ؤجلاً ، وم اني ؛ لأن م ول الج رط قب بش

    .)1(القصاص ليس مالاً 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .634،  ص 5ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس    )1(



 

  ح بعد رفع الدعوى في القانون الوضعيأثر قبول الصل: المطلب الثاني 

  

ا    ذي     تجمع التشريعات التي تجيز الصلح على اعتب تهم ال راءة للم ة ب ره بمثاب

أنها تتطلب          م الصلح بش ي ت ة الت تم التصالح معه ، بغض النظر عن آون الجريم

ة من الجهات القضائية المختصة ، حيث يترتب           تقديم طلب أو أخذ إذن بالموافق

  :الآثار التالية على الصلح 

  .الإفراج عن المتهم إذا آان محبوساً  - 1

ه  على المصالَ ي القضية لا يسري تأثير الصلح إلاإذا تعدد المتهمون ف  - 2 ح مع

  .فقط

  .لا يجوز نظر الواقعة محل الصلح من جديد  - 3

م الصلح     - 4 ي ت ة الت ة بالواقع دعاوى الأخرى ذات العلاق ى ال د الصلح إل يمت

  .عليها

القضية   في حق الدفع بسبق الصلح إذا اتخذت إجراءات جديدة ضده للمتهم   - 5

ت با  ي انته ب  الت ه ع ع علي لح ، ويق ة   ثإ ءلص ن الواقع لح ع ام الص ات قي ب

  .مسبقاً

راءة  لا يجوز أن يقترن الصلح بشرط  ، ولا يجوز   - 6 الرجوع في الصلح والب

راءة   راءة القضائية ، لأن الب ة لا الب راءة القانوني ل الب ن قبي أثر للصلح م آ

  .  )1(سه محاآمة يكفل فيها للمتهم الدفاع عن نفالقضائية يجب أن تسبقها 

عودي    ة الس راءات الجزائي ام الإج عونظ ق م ي  متواف ريعة الإسلامية ف الش
تثناء جرائم الحدود         ة باس دعوى الجنائي جواز الصلح في أي مرحلة من مراحل ال
إذا بلغت جرائم الحدود          رد ، ف ى حق الف فلا يجوز فيها الصلح لتغليب حق االله عل

                                                 
حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ، تقرير مقدم إلى المؤتمر الثالث : عوض ، محمد محيى الدين    )1(

 .45ص) م1989ط ، 0عة القاهرة ، القاهرة ، دجام(للجمعية المصرية للقانون الجنائي 



 

ه ، تسقط دعوى الحق الخاص ،      المجنوجب تنفيذها ، وإذا تنازل  نالسلطا ي علي
اً         اني تأديب ى الج ة عل ة تعزيري ع عقوب تم توقي ام ، في ق الع وى الح قط دع ولا تس
اق       ة بالاتف دعوى الجنائي ه عن ال وردعاً له ، فالصلح يعد بمثابة تنازل المجني علي
و في نظام الإجراءات        ى العف مع الجاني بشروط أو بدون شروط ، فهو يأخذ معن

السعودي ، حيث لم تنص أية من مواده على الصلح ، ولكنها أشارت إلى  الجزائية
انون الإجراءات   ) 23(العفو آأحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في المادة  من ق

ي       ا يل ى م ت عل ي نص ة الت دعو : "الجزائي ي ال ي    ىتنقض ة ف ة الخاص الجزائي
ائي  ص) 1: التين الآتيتين الح م نه ي   ) 2. ـدور حك و المجن ه  عف ه أو وارث ،  )1(" علي

ادة      ذلك نصت الم و ، ول من  ) 29(آما أن التنازل عن الشكوى يفيد الصلح أو العف
ي   ا يل ى م عودي عل ة الس راءات الجزائي ام الإج ن ": نظ ة مم د الشكوى المقدم تع

ه الخاص   ة بحق ة مطالب بب الجريم ام  أصابه ضرر بس رر صراحة أم ، إلا إذا ق
ه       وعلى ال .المحقق نزوله عن حقه ك في المحضر والإشهاد علي ات ذل ،  محقق إثب
ديق المحك ع تص ـم ـمة المختصـــ ذف   ـــ د الق ي ح ق ف ن الح ه ع ى نزول ة عل

    .)2(" والقصاص
  :وقد أجاز قانون العقوبات المصري الصلح في الحالات التالية   

          .)3(جريمة زنا الزوجة وزنا الزوج   - 1
ة     جريمة سب موظف عام أو شخص ذي   - 2 ة أو مكلف بخدم ة عام صفة نيابي

         .)4(عامة 
  .)5(مرأة ولو في غير علانية اجريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع   - 3

                                                 
ادة   )1( م        ) 23(الم ي رق وم الملك ادر بالمرس عودي الص ة الس راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) 39/م(م وت

 .هـ28/7/1422
ادة   )2( م        ) 29(الم ي رق وم الملك ادر بالمرس عودي الص ة الس راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) 39/م(م وت

 .هـ28/7/1422
 .من قانون العقوبات المصري) 274(لمادة ا  )3(
 .من قانون العقوبات المصري) 185(المادة   )4(
 .من قانون العقوبات المصري) 279(والمادة ) 278(المادة   )5(



 

ه الحق          - 4 ى من ل د الصغير إل ليم الول جريمة امتناع الوالدين والجدين عن تس

أن حضانته أو    ـاء صادر بش ـة القضــ ن جهــ رار م ى ق اء عل ه بن ي طلب ف

      .)1(حفظه 

     .)4(جريمة الامتناع عن دفع النفقة الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ   - 5

          .)2(جريمة القذف   - 6

         .)3( جريمة السب  - 7

القذف والسب بطريق النشر إذا تضمنت طعناً في أعراض أو خدشاَ جريمة   - 8

          .)4(لسمعة العائلات 

         : مقارنة بين الشريعة والقانون

ة             راءات الجزائي ام الإج لامية ونظ ريعة الإس اق الش بق اتف ا س ح مم يتض

دا        السعودي  ا ع ع الجرائم م ة في جمي دعوى الجنائي على جواز الصلح بعد رفع ال

ة        راءات الجنائي انون الإج اح ق ا أب ب ، بينم ا غال ق االله فيه دود لأن ح رائم الح ج

الح ف    ات المصري التص انون العقوب ة ،   المصري وق ا الزوج زوج وزن ا ال ي زن

  .وآذلك في جرائم القذف

ة السعودي        ويرى الباحث أن الشريعة الإسلامية ونظام الإجراءات الجزائي

ات المصري ،      انون العقوب أآثر ردعاً من قانون الإجراءات الجنائية المصري وق

ذف     ا والق ي الزن ي جريمت ام ف ق الع ار الح ات باعتب ع العقوب ي توقي دد ف  لأن التش

ذلك لا     ة ، ل اظ النابي وائب الألف ن ش ع م ة المجتم ر الفضيلة وتنقي ى نش اعد عل يس

يمكن الصلح بعد رفع الدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية ونظام الإجراءات      

                                                 
 .من قانون العقوبات المصري) 292(المادة   )1(
 .من قانون العقوبات المصري) 293(المادة   )2(
 .ات المصريمن قانون العقوب) 303(المادة   )3(
 .من قانون العقوبات المصري) 306(المادة   )4(
 .من قانون العقوبات المصري) 308(المادة   )5(



 

ه بالتصالح مع الجاني         ه عن حق ي علي ازل المجن في   الجزائية السعودي ، وإذا تن

ة ، وفي    ، تسقط دعوى الحق الخاص ، وتظل غير الحدود دعوى الحق العام قائم

انون          ة المصري وق ا في نظام الإجراءات الجنائي الغالب يتم تعزير الجاني ، بينم

دعوى الجنائي       اء ال باب انقض ن أس لح م د الص ري يع ات المص ة  ةالعقوب الخاص

  .والعامة بعد رفع الدعوى الجنائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

  

  

  

  

 الثالثالمبحث 
 الحكم البات أثر قبول الصلح بعد صدور

 

  :وفيه مطلبان 

  ريعة ــأثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات في الش: المطلب الأول  -

  الإسلامية      

  أثر قبول الصلــح بعد صدور الحكم البات في القانون : المطلب الثاني  -

  الوضعي       

  

  

  

  

  

  ميةأثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات في الشريعة الإسلا: المطلب الأول 
  

ة بعد صدور الحكم البات نفس ما يترتب على الصلح في الشريعة الإسلامي  



 

ى   ا يترتب عل ا م ى آلاهم ة ، فيترتب عل دعوى الجنائي ع ال د رف ه بع يترتب علي
ا سبق توضيحه في            ك آم رام الصلح وذل العفو من انقضاء الخصومة بمجرد إب

ا     ازل    جميع الجرائم باستثناء جرائم الحدود لأن حق االله فيه ذلك إذا تن غالب ، ول
ام    المجني عليه عن حقه الخاص ، فإن ذلك لا يؤثر في استمرار دعوى الحق الع

     .)1(التي في الغالب تفرض على الجاني عقوبة تعزيرية 
  مفهوم التعزير:  الفرع الأول

أي رددت عنه أعدائه                 :  المنع والرد ، يقال عزرته                   : التعزير في اللغة            
التأديب دون الحد لأنه يمنع الجاني                   « :  ذلك يطلق التعزير على        وآفيته أذاهم ، ول           

    .)2( »من تكرار الجرم الذي اقترفه 
  :في الاصطلاح الشرعي  رالتعزي  
  . )3(» تأديب دون الحد«: الأحناف التعزير بأنه  عرف  
تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها                   « :   المالكية بأنه       هوعرف     

  .)4(» حدود ولا آفارات
  .)5(» تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحــدود«: وعرفه الشافعية بأنه 

  .)6(» التأديب«: وعرفه الحنابلة بأنه   
  .ويبدو أن تعريف المالكية هو الأولى بالاعتبار لشموله ووضوحه  

  العقوبات التعزيرية :  الفرع الثاني

  :الجلد   - 1

  ل على مشروعيته من القرآن الكريمالجلد أحد العقوبات التعزيرية ، والدلي  
                                                 

 .34، ص 7ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )1(
 .582،  ص 8جمرجع سابق ، لسان العرب ، : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم     )2(
 .112، ص 5فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: ابن الهمام ، آمال الدين محمد بن عبد الواحد     )3(
اهج ا    : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد     )4( ام ، مرجع سابق ، ج   تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومن ،  2لأحك

 .288ص
 .2293والولايات الدينية ، مرجع سابق ، صالأحكام السلطانية : الماوردي ، علي محمد حبيب     )5(
 .121ص،  6آشاف القناع عن متن الإقناع ، مرجع سابق ، ج: دريس إالبهوتي ، منصور بن يونس بن     )6(



 

تع ــــــق  لى ـوله  ©:    ا ÉL≈ ©9 $# uρ®  tβθ èù$sƒrB   ∅ èδ y—θà± èΣ   ∅ èδθ ÝàÏèsù  £⎯ èδρ ãàf÷δ $# uρ  ’Îû  ÆìÅ_$ ŸÒyϑø9 $# 

£⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ  (〈   )1 (        في الآية الكريمة من           والذي هو بمعنى الجلد عموماً              ، فالضرب

  .التعزير
  

السنة النبوية المبارآة فيتضح قوله                أما الدليل على مشروعية التعزير في                 

تجلدوا فـوق عشرة أســواط إلا في حــــد مــن حدود                         لا : ( صلى االله عليه وسلم      

  . )2( )االله

يتضح مما سبق أن الجلد من العقوبات التعزيرية المشروعة ، ويترك لولي                              

  .الأمر أو القاضي تقدير عددهـا

  :الحبس   - 2

لتعزي                    ا العقوبات  أحد  مشروعيته أن                    الحبس  لدليل على  عمر بن    رية ، وا

انتشرت الرعية          االخطاب رضي االله ابتاع داراً بمكة واتخذها سجناً دائماً بعدم                                

، وقد ثبــــــــت أن نافع بن              ) 3( واشتدت ، فكان ذلك أول سجناً دائماً في الإسلام                         

بن  عبد الحارث آان عاملاً لعمر على مكة فاشترى له داراً للسجن من صفوان                                

   .)4(، وآان موقعها خلف دار الندوة  أمية مقابل أربعة آلاف درهم

مرتكبي                                           على  لتستر  ا لجريمة  لتعزيرية  ا لعقوبات  ا من  لحبس  ا وعقوبة 

  .العمليات الإرهابية التي يترك لولي الأمر أو القاضي تقديرها

  :النفي   - 3

                                                 
 .34آية : سورة النساء     )1(
اب  ) الحدود(أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب     )2( ر والأدب  (، ب م التعزي م   ) آ ،  14، ج) 6698(، حديث رق

 .150ص
د       )3( ة ، أحم ن تيمي م     : اب ن قاس رحمن ب د ال ع عب اوى ، جم وع الفت الة (مجم ة الرس روت ، د مؤسس ،  ط 0، بي

 .398، ص 35ج) م1998
 .76، ص 5ج) م1987/هـ1407،  ، دمشق المكتبة السلفية(فتح الباري :  ابن حجر ،   أحمد بن علي   )4(



 

بن عباس   النفي أحد العقوبات التعزيرية ، والدليل على مشروعيته حديث ا                              

قال            عنهما  االله  ( رضي  لرجال                       :  ا من  لمخنثين  ا وسلم  عليه  االله  لنبي صلى  ا لعن 

وأخرج فلاناً ، وأخرج              ) ( أخرجوهم من بيوتكم         :  والمترجلات من النساء وقال                 

  .)1() عمر فلاناً

  :مصادرة الأموال أو الغرامة   - 4

ا   جنايتهآعقوبة على  الجانيمصادرة المال تعني مصادر أموال    ه إم ، لإتلاف

وال          ة فتؤخذ من أم ا الغرام لمين ، أم ال المس د تكون    الجاني أو لرده لبيت م ، وق

ة فقط أو        الجاني عقوبة أصلية أو تكميلية بمعنى أن  ة الغرام ه عقوب د يترتب علي ق

ى مشروعية مصادرة   دليل عل د ، وال ع الحبس أو الجل ة م ة تكميلي ة آعقوب الغرام

ة        : (ه وسلم قوله صلى االله علي الجانيأموال  ين ابن ائمة في آل أربع ل س في آل إب

ا      ا فإن ن منعه ا وم ه أجره ؤتجرا ل ا م ن أعطاه ابها م ن حس ل ع رق إب ون لا تف لب

لم   آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى االله عليه وس

  . )2( )منها شيء

اً   «: ويقول ابن تيميه رحمه االله    ائغ إتلاف ال س ذاً وهو جار     التعزير بالم وأخ

  .)3( »على أصل أحمد
يتضح مما سبق أن عقوبة مصادرة الأموال وما قد يلحق بها من معدات ،                               

وآذلك عقوبة الغرامة من العقوبات التعزيرية التي يترك لولي الأمر أو القاضي                                      
  .تقديرها

                                                 
ـأخرج    )1( ا  ـ حيحه ، آت ي ص اري ف دود(ب ه البخ اب  ) الح ين  (، ب ي والمخنث ل المعاص ي أه م  ) نف ديث رق ، ح

 .129، ص 14، ج) 6685(
ا   (، باب ) الزآاة(أخرجه النسائي في السنن الصغري ، آتاب     )2( ، ) سقوط الزآاة عن الإبل إذا آانت رسلاً لأهله

م   ديث رق حيح      25، ص 5، ج) 2450(ح ن ص ديث حس اني ح ال الألب و داود  (؛ وق حيح أب م  2، جص ، رق

 ).134، ص) 1136(الحديث 
 .601، ص 4ج مرجع سابق ، مجموع الفتاوى ، : ابن تيمية ، أحمد    )3(



 

  :القتل   - 5
ل ت            د القت افعي وأحم ة من أصحاب الش ة وطائف راً  أجاز المالكية والحنفي عزي

  ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، والأصل في ذلك قوله )1(على بعض الأفعال 

الى  #) (yϑ̄ΡÎ$ ®: تع äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& 

(# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 

šÏ9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã  〈 )2( ففي هذه الآية ،  
  

ة   ل عقوب ل القت ك  –جع اآم ذل اد ،   –إن رأى الح ي الأرض بالفس عي ف رد الس لمج
  .   )3(وفسقاً  م فجوراًالحرآإخافة الطريق والتوثب على 

  :الصلب   - 6
  :اً مشروع في آية المحـــــــــــارب في قوله تعالى رأصل الصلب تعــــــزي    

® $yϑ̄ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& 

(# þθç6 ¯=|Áãƒ 〈 )4(  ه       ، وقد صلــــب ا ال ل ل يق ى جب لم رجلاً عل : لنبي صلى االله عليه وس

  .)5(أبو ناب 
ل      ن الص ة م رى   : ب والغاي ين ي ة ح ة الجريم ة عاقب ردع وإذاع ب وال التأدي

ا    بة ونحوه ى خش لوب عل اس المص جين    . الن اف الس ا إيق ذا أو نحوه ل ه ومث

                                                 
ام   : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد    )1( ام      تبصرة الحك اهج الأحك ،  2ج، مرجع سابق ،   في أصول الاقضية ومن

ه        حاشية رد المحــــــتار على ا: ؛ ابن عابدين ، محمد أمين  302ص وير الأبصار في فق ار شرح تن در المخت ل

د    ؛  62، ص 4مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان ، مرجع سابق ، ج   ة ، أحم ن تيمي اوى ،   : اب مرجع  مجموع الفت

 .62، ص 4ج سابق ، 
 .33آية : سورة المائدة    )2(
 .214-211، ص ص 6، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن :رير ــمحمد بن جالطبري ،   )3(
 .33آية : سورة المائدة    )4(
ب     )5( د حبي ي محم اوردي ،  عل ة ،   : الم ات الديني لطانية والولاي ام الس ابق ، الأحك ع س ن ؛  239ص صمرج اب

د  ن محم راهيم ب ام  :  فرحون ،  إب اهج الأحك ي أصول الأقضية ومن ام ف ابق ، تبصرة الحك ع س ،  2ج، مرج

 .304ص



 

ة أو رآبت     والتلميذ على قدم أو قدمين والعسكري ى رآب الجثو عل دة  ، أو أمره ب ين م
    .  )1(معينة 

  :الهجر   - 7
ي يتضح في نفي           الهجر الفعل الهجر معناه المقاطعة ، وهو فعلي وقولي ، ف

  لـــــــــــوأص عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى البصرة وأمره أن لا يجالسوه ،

⎯£ ®: مشروعيته قوله تعالى  èδρ ã àf÷δ$# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒyϑø9   فيتضح قوليأما الهجر ال.  )2( 〉 #$
  

وا في      ذين خلف ة ال في قصة نهي النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه عن تكليم الثلاث

  :تعالى  د ، قالــــــــغزوة تبوك حتى مكثوا على ذلك خمسين ليلة لا يكلمـــهم أح

® ’ n? tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà Ïk=äz #© ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$|Ê ãΝ Íκ ö n=tã ÞÚ ö‘ F{ $# $yϑÎ/ ôM t6 ãmu‘ ôM s%$|Ê uρ 

óΟ Îγ øŠ n=tæ óΟ ßγ Ý¡àΡr& 〈 )3( .  
  
ودة      ه من الع ة الهجر آف المعاقب عن تصرفاته ومنع والهدف من عقوب

ذ          ات المعاصرة ، ولكن تنف ا في العقوب ر معمول به إليها مستقبلاً ، وهي عقوبة غي

ة          ا مسمى عقوب ق عليه رداً ويطل أ بحبسه منف في السجون عند ارتكاب السجين خط

  .   )4(الحبس الانفرادي 

  :الوعظ والتوبيخ والتهديد   - 8

èδθÝà∅  ®: الى ــــــــشرع االله جل وعلا وعظ الزوجة في قوله تع     Ïèsù 〈 )5( .  

دد عمر    )1(عامله على الصدقة  ةووبخ النبي صلى االله عليه وسلم ابن اللتبي ن  ، وه ب

                                                 
انون     : أبو غدة ، حسن عبد الغني    )1( ين الشريعة والق ة الرشد ، الرياض ، ط   (فقه المعتقلات والسجون ب ،  2مكتب

 .33ص) م2006/هـ1427
 .34آية : سورة النساء    )2(
 .118آية : سورة التوبة    )3(
 .34-33فقه المعتقلات والسجون بين الشريعة والقانون ، مرجع سابق ، ص ص: أبو غدة ، حسن عبد الغني    )4(
 .34آية : نساء سورة ال   )5(
 .167، ص 13ج ، مرجع سابق ، فتح الباري :  ابن حجر ،   أحمد بن علي   )1(



 

    .)2( ما أراد إلا تخويفهرجلاً يهجو الناس بقطع لسانه والخطاب رضي االله عنه 

  :الإعلام   - 9  

ه   آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخبر المس     ا  : (ىء من أصحابه بقول م

ذا    ذا وآ ا يكون         ، )3(...) بال أقوام يفعلون آ اً م وه ، وغالب ا ارتكب أ م ليشعرهم بخط

   .   )4(هذا في المخالفات ونحوها ، ومثله الإحضار إلى المحكمة 

  :حرمان من ممارسة بعض الحقوق ال  -10

آالحرمان من تولي الوظائف ، والحرمان من الحصول على سهم الغنيمة ،     

دم       ا تق وحمل السلاح ، والانتخاب ، والسفر ، وأداء الشهادة ، وأصل مشروعيته م

اعتزال   لم ب ه وس رهم رسول االله صلى االله علي ين ، حيث أم ة المخلف ي الثلاث اً ف آنف

زور من الشهادة       عاشرتهن نسائهم وعدم م ، وآان عمر بن الخطاب يحرم شاهد ال

  .  )5(مستقبلاً تعزيراً له 

  :شهر أمر الجاني   -11

ي تخل        يتم شهر أمر الجاني أمام الناس حتى يحذروه ، وذلك في الأفعال الت

د شهر   . بالثقة آالغش وشهادة الزور والتجسس على أحوال الناس وخيانة الأمانة وق

  .)6(االله عنه شاهد زور ونزع عمامته وأمر أن يطاف به في الأسواق عمر رضي 

  أثر قبول الصلــح بعد صدور الحكم البات في القانون الوضعي: المطلب الثاني 

  

                                                 
،  11ج) م1970/هـ1390،  1ن ، بيروت ، ط0د(المصنف : عبد الرزاق ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني   )2(

 .177ص
،  1وزارة الأوقاف الكويتية ، الكويت ، ط(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : عبد الباقي ، محمد فؤاد   )3(

 . 1518ص) م1977/هـ1397
،  7ج ،    ، مرجع سابق     ائع في ترتيب الشرائع        ـــــــــــــــبدائع الصن     :    ود ــــالكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسع                 ) 4(  

 .64ص
 .327، ص 8المصنف ، مرجع سابق ، ج: عبد الرزاق ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني   )5(
 .327، ص 8المرجع السابق ، ج  )6(



 

دعوى         ات في ال م الب أجازت تشريعات عقابية قليلة الصلح بعد صدور الحك

ذي    الجنائية من بينها نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي ا ر أن الصلح ال عتب

ا   ي أي وقت من أوقاته ة ف دعوى الجنائي باب انقضاء ال ن أس و م ى العف اء بمعن ج

ادة   ادت الم ة ) 23(حيث أف انون الإجراءات الجزائي ي نصت السعودي من ق الت

ي   ا يل ى م دعو : "عل ين    ىتنقضي ال ـالتين الآتيت ي الح ة ف ة الخاص ) 1: الجزائي

ر    )1(" جني عليه أو وارثهعفو الم) 2. صــــدور حكم نهائي ، ولكن لم يوضح الأث

المترتب على التصالح بعد صدور الحكم البات هل هو البراءة أيضاً آالصلح الذي 

  . )2(لا البراءة يتم قبل صدور الحكم أو هو وقف تنفيذ الحكم 

راد        ى الأف ة عل إن غالبية التشريعات التي أجازت الصلح في الجرائم الواقع

د صدور  ى بع عودي     حت ة الس راءات الجزائي ام الإج ا نظ ن بينه ات وم م الب الحك

و أو الصلح     بتأثرت  دم العف ولي ال الشريعة الإسلامية التي أجازت للمجني عليه ول

  . )3(على الفرد بالدرجة الأولى  عتداءًفي الجرائم التي تمثل ا

  :رنة بين الشريعة والقانون امق

لامية ون       ريعة الإس بق أن الش ا س ح مم ة   يتض راءات الجزائي ام الإج ظ

تثناء جرائم الحدود          علىالسعودي قد اتفقتا  ع الجرائم باس ة الصلح في جمي إمكاني

بعد صدور الحكم البات ، مما يعبر عن المرونة التي تتسم بها الشريعة الإسلامية   

ع    والتي استقاها منها نظام الإجراءات الجزائية السعودي  ى توقي ، مع الحرص عل

ة على الجاني تأديباً وردعاً ، أما الأنظمة الجنائية الوضعية الأخرى عقوبة تعزيري

اهلها في بعض الجرائم الماسة              الرغم من تس ة فب ذه الناحي ل في ه فتعاني من خل

ذه     ي ه ة الصلح ف ة إمكاني ن خلال إتاح ذف م ا والق ة الزن ع آجريم ان المجتم بكي
                                                 

ادة   )1( م        ) 23(الم ي رق وم الملك ادر بالمرس عودي الص ة الس راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) 39/م(م وت

 .هـ28/7/1422
 .326،  311دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، ص ص: عطية ، حمدي رجب    )2(
 .121ص) م1983،  2دار المعارف ، القاهرة ، ط(نظام الجنائي الإسلامي في أصول ال: العوا ، محمد سليم    )3(



 

ـض ا ا ترفـ ة ، إلا أنه دعوى الجنائي ع ال د رف م الجرائم بع د صدور الحك لصلح بع

در التخفيف من عدد        تقامة النظام بق البات ، مما يشير إلى أن الهدف منها ليس اس

    .  القضايا ورفع العبء والمعاناة عن الجهات القضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
 الرابعالفصل 

 آثار تدخل الجهات القضائية في الصلح
  

  :وفيه مبحثان 

  ار الإيجابية لتدخل الجهات القضائية في الصلحالآث: المبحـث الأول 

  الآثار السلبية لتدخل الجهات القضائية في الصــلح: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 

  
  
 
 

 المبحث الأول
الآثار الإيجابية لتدخل الجهات القضائية في 

 الصلح

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  العدالة: المطلب الأول  -

 لى فسخ عقد الصلحعدم القدرة ع: المطلب الثاني  -

 توثيق عقد الصلح  :المطلب الثالث  -

 احترام النظام وتطبيقه  :المطلب الرابع  -

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  العدالة: المطلب الأول 

  

ه من    لا شك أن عقد الصلح يتضمن نزول المجني عليه عما أصابه ولحق ب

ا يحاول        اً م ى تعويض مناسب ، وغالب ضرر مادي ومعنوي ، مقابل الحصول عل

ا المجني  ى الخروج   نعليه الحصول على أآبر فائدة ممكنة ، وآذلك يسعى الج ي إل

دخل الجهات      قدر من بأقل  إن ت ذلك ف ائر ، ول ة   الخس  القضائية الشرعية أو القانوني

  :في الصلح يترتب عليه 



 

  .العدالة في تقدير الضرر  - 1

يلة للصلح ، فلا          - 2 ه آوس ي علي ا أصاب المجن الحكم بالتعويض المناسب عم

  .تضرر الجاني ولا المجني عليهي

ع      لا يكون هناك    - 3 وم الجهات القضائية بدراسة جمي غرر يفسد العقد حيث تق

  .)1(والغموض  اللبسبنود عقد الصلح دراسة وافية ، مع توضيح مواطن 

ادة في العدالة  غيابيسهم   - 4 و والتطرف     زي وازع الغل ة  ن من خلال   والجريم

دام  ة انع ة الاجتماعي وءوالعدال ع س ى  توزي ة عل ز طائف روات، وتميي الث

واب الكسب أخرى تح أب ر ، وف ى المشروع ، غي رد عل ديم مصلحة الف وتق

ع بق    ع م ن المجتم ة م دي فئ ي أي وال ف دس الأم ة ، وتك اء مصلحة الجماع

ر   ذلك  ، الفئات الأخرى تعاني من الفق رد للانخراط في      وب اط الف تيسير التق

ة  ةجماع ا فرصة ملا  إجرامي د فيه ه  يج ه المكبوت ن انفعالات ر ع ة للتعبي ئم

رزق الحلال   والانتقام من المجتمع الذي لم يوفر له فرص العمل الكريم  وال

ل      م أواصر التكاف ع ودع ه ، فإصلاح المجتم ه ومتطلبات بع احتياج م يش ول

ة          ة بصفة عام ة الجريم ة لمواجه يلة الفعال راده هو الوس ين أف اعي ب الاجتم

ار   ة       ،  بصفة خاصة  والآثار السلبية للاحتك وفر جو من العدال نظراً لأن ت

تقرار ويحد من فرص      ى     الاجتماعية يجلب الاس ؤدي إل ي ت المشاحنات الت

   .)1( إفساد الصلح ومن ثم ارتكاب السلوك الإجرامي

اد   ن المب ة م ان  ئوالعدال ى آي اظ عل لام للحف ا الإس ي أقره ية الت الأساس

ة الحق  ي ضرورية لإقام ع البشري ، فه ة  المجتم اعة الطمأنين ن وإش ونشر الأم

جام     وازن والانس اس الت ى أس ع عل راد المجتم ين أف ات ب روابط والعلاق ق ال وتوثي

                                                 
 .322،  صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية : سرور ، أحمد فتحي    )1(
ة    (الإرهاب وأخطاره والعوامل المؤدية إليه وأساليب مكافحته : بوساق ،  محمد بن المدني   )1( ايف العربي ة ن جامع

 .33-32ص ص )م2004،  1رياض ، ط، ال للعلوم الأمنية



 

  اً على العدل وإحقاق الحقلك قال تعالى في آتابه الكريم مرشدولذ  ، )2(والإخاء 

βÎ) ©!$# ã¨ ®: والتحذير من الظلم والبغي  ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 

4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s? 〈 )3(. 

ذي           رر ال دير الض ي تق واء ف الحين س ين المتص اواة ب دام المس ا أن انع آم
ه ،   ل الصلح من أه          وأأصاب المجني علي ه الجاني مقاب ا يجب أن يدفع دير م م تق

فعالية عقد الصلح ؛ لأن شعور المجني عليه أنه  مالآثار السلبية التي تؤدي إلى عد
قد تعرض لضرر ولم يحصل على حقه آاملاً ، أو شعور الجاني أنه قد وقع تحت  
ه ،       ن أساس لح م د الص د عق ة يفس ة والعقوب ن التهم تغلال للخلاص م أة الاس وط

  ، ونشر نت عليها قبل الخصومةفالغرض من الصلح هو إعادة الأمور إلى ما آا
  .)4( ن أفراد المجتمع المسلمالمحبة بي

دخل الجهات القضائية        آما أن الصلح ومراعاة قواعد العدالة التي تتحقق بت

ه   ب علي ي الصلح يترت م ف اعي ،  دع ل الاجتم ل  التكاف دفع مقاب دما ي اني عن فالج

يسارع إلى تعويض   الضرر للمجني عليه ، ويشعر أنه قد أخطأ في حقه وأضر به

ا أصابه من ضرر ،  ه عم ي علي ل المجن دأ التكاف ى مب ذلك حرص الإسلام عل ول

رد والجماعة ،         ة للف أمين الحاجات المادي الاجتماعي آوسيلة فعالة ليس فقط في ت

لوآه          يته وس وين شخص ا ، وتك ه عليه رد وتربيت ي الف دة ف يخ العقي ل لترس ب

لم ،  الاجتماعي ، والحث على الترابط والتلا د شرع   وحم بين أفراد المجتمع المس ق

اعي    ل الاجتم ة للتكاف يلة فعال دقات آوس اة والص لام الزآ د   الإس ة ق ا أن الدي ، آم

ل   ة قت ي حال ة ف ل الدي د الصلح مقاب ـع عق د توقيــ ه عن ي علي ة المجن ا عاقل تتحمله

                                                 
، الرياض ،        جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية              ( موقف الإسلام من الإرهاب              :  العميري ، محمد بن عبد االله               )2(

 .286ص )م2004،  1ط
 .90آية : سورة النحل     )3(
 .291-290مرجع سابق ، ص صموقف الإسلام من الإرهاب ، : العميري ، محمد بن عبد االله     )4(



 

أ ل      )1( الخط رة التكاف يخ فك لم لترس ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس د ق ، وق

، وقال   )2() المؤمن للمؤمن آالبنيان يشد بعضه بعضاً: (جتماعي بين المسلمين الا

   .)3() لا يؤمن أحدآم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: (آذلك 

ة         ة الدقيق اه المتابع ويرى الباحث أن تدخل الجهات القضائية في الصلح معن

نح ال     ي م ة ف ه العدال ب علي ا يترت د الصلح ، مم ى عق راف عل ه والإش ي علي مجن

اني بتعويض  دم إرهاق الج ذلك ع ه ، وآ ذي تعرض ل استحقاقاته عن الضرر ال

ك يجلب عدم التراضي ، ومن       مبالغ فيه أو ابتزازه لصالح المجني عليه ، لأن ذل

  .  ثم ينسف عقد الصلح من أساسه

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  الصلحعقد  فسخعدم القدرة على 

  

ى أسس     إن تدخل الجهات القضائية في ا   ه عل ة  شرعية و لصلح وقيام قانوني
درة     ه عدم ق راره         يترتب علي د إق ه الرجوع عن الصلح بع ي علي الجاني أو المجن

  :تتأآد مما يلي  الشرعية أو القانونيةجهات ؛ لأن ال ادقته عليهصوم

                                                 
 .299-298ص صموقف الإسلام من الإرهاب ، : العميري ، محمد بن عبد االله     )1(
 .64، ص 12، ج) 5888(، حديث رقم ) تعاون المؤمنين(، باب ) الأدب(رواه البخاري في صحيحه ، آتاب    )2(
ن أن يحب لأخيه ما يحب          الدليل على أن من خصال الإيما              ( ، باب    )  الإيمان    ( رواه مسلم في صحيحه ، آتاب               )3(

 .15، ص 2، ج) 133(، حديث رقم ) لنفسه من الخير



 

هم   - 1 ه(إحضار الخصوم بأنفس ي علي اني والمجن نهم أو ) الج وب ع أو من ين
    .)1( ورثتهم أو وآلائهم

  : وهي التأآد من توفر الشروط الخاصة بصحة أرآان عقد الصلح التالية  - 2
  .ح عاقلاً بالغاً مكلفاً مختاراًأن يكون المصالِ  -أ  

الَ  -ب  ون المص اً أن يك اً متقوم الاً محترم ه م ى (ح ب لا يصح الصلح عل
اَ  ، ومملوآاً للمصالِ ) الخمر أو الميتة والدم ولحم الخنزير ح أو مأذون

ليمه    له  ى تس دوراً عل ق أو      (فيه ، مق د الآب ى العب لا يصح الصلح عل
واء   اً ، فلا يصح الصلح     ) السمك في الماء أو الطير في اله ، معلوم

     .)2( على مجهول
لا يجوز الصلح في حد من (أن يكون المصالح عنه من حقوق العباد   -جـ 

اً للمصالح ، وأ     ) الحدود اً ثابت ه حق ن يكون  ، وأن يكون المصالح عن
        .)3(المصالح عنه معلوماً 

  .)1(أن لا يشترط في الصلح شرطاً مخالفاً لحكم االله   -د 

راه ولا     -هـ  لا إآ انبين المتخاصمين ، ف ن الج راضٍ م ع الصلح بت أن يق

             .)2(إجبار في الصلح 

                                                 
 . 568القسم العام ، مرجع سابق ، ص: حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات     )1(
؛  48، ص   6ج  ،   ، مرجع سابق     نائع في ترتيب الشرائع         ـبدائع الص     :    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود                   )2(

؛ الدردير ،        143، ص   2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق ، ، ج                :  ، منصور بن يونس بن إدريس            البهوتي    

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ، مرجع                                           :  أحمد   

 .148، ص 2سابق ، ج
 ، 6ج  ،   ، مرجـــــــع سابق     رائع  ـــــــع في ترتيب الش      بدائع الصنائ       :    ود ـالكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسع                  )3(

 .50-49ص ص
بلغة  :  ؛  ؛ الدردير ، أحمد             138-137ص  ص   ،   20ج  ، مرجع سابق ،     المبسوط    :  السرخسي ، شمس الدين            ) 1( 

،  2السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ، مرجع سابق ، ج                                     

 .146ص
؛  49، ص   6ج مرجع سابق ،       ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                :    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود                    )2(

؛ الدردير ،        144، ص   2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق ، ، ج                :  البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس               



 

ة     ويتميز تدخل الجهات القضائية في الصلح بعدم جواز رفع الدعوى الجنائي

ددها       مطل ي ح ام الت اً للأحك م وفق لح ت ا أن الص لح ، طالم د الص ع عق د توقي اً بع ق

ى             د الصلح فعل ه من ضرر بع ا لحق ه بشكوى عم ي علي دم المجن القانون ، وإذا تق

       .)3(المتهم الطعن بسبق الصلح عن هذه الواقعة 

ويرى الباحث أن تدخل الجهات القضائية يوقف النزاع والخصومة بصورة    

دم     نهائي ة بع دات اللازم ة والتعه ة ، لاتخاذ الشروط والمتطلبات الشرعية والقانوني

وفر الشروط الشرعية والقان       ى مشروعيته وت ة  وفسخ عقد الصلح والحرص عل ني

ود           د الصلح دون غرر أو مضرة بأحدى الطرفين أو وجود بن ام عق اللازمة لإتم

    .يه أو الجانيسواء من قبل المجني علة يمكن تأويلها واستغلالها غامض

    

  

      

  

  

  المطلب الثالث

  توثيق عقد الصلح

  

لح           د الص ق عق ه توثي ب علي لح يترت ي الص ائية ف ات القض دخل الجه إن ت
د    ه ل ة    ىوالاحتفاظ بنسخة من ة الشرعية أو الجه ي    القضائية  المحكم المختصة الت

ود    إللرجوع باشرت الصلح وأشرفت عليه ،  واد وبن ليه عند نشوب أي نزاع في م

                                                                                                                                               
شرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ، مرجع                 بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على ال                          :  أحمد   

 .149، ص 2سابق ، ج
  .566-562ص 558القسم العام ، مرجع سابق ، ص: حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات   )3(



 

د        ق عق د توثي ذلك فعن د الصلح ، ول الصلح ، أو عند تنفيذ أي اتفاق يترتب على عق
  :يجب مراعاة ما يلي في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الصلح 

الأمور      - 1 اً ب ن ، عالم ل اللح ة قلي ن الكتاب ة الصلح حس ب وثيق ون آات أن يك
ة  اة ، وسالكاً طريق الديالشرعية والقانونية قدر الإمكان ، ومتحلياً بالأمان ن

     .)1( والعدالة ، داخلاً في سلك الفضلاء ، ماشياً على نهج العلماء
لما جاء عن رسول االله صلى " بسم االله الرحمن الرحيم"بدء الكتابة بعبارة   - 2

دأ    دة أن يب االله عليه وسلم أنه قال للكاتب في صلح الحديبية في بداية المعاه
  .)2() حمن الرحيمبسم االله الر: (بذآر 

إذا آان المتصالحان مشهورين ، فلا بأس بالاآتفاء بكتابة الاسم المشهور     - 3
ل يكون مستحباً ،           د ، ب زم ذآر الجد أو النسب ، والبل ا ، ولا يل لكل منهم
ة     ولكن يجب تدوين آافة البيانات إذا خشي من اللبس ، ولقطع خط الرجع

    .)3( على المراوغة
  
ا ،      إيقة الصلح أن تشير وث  - 4 ي اشتملت عليه لى نوع المصالحة والأمور الت

     .)1(والشروط والمستثنيات ، ومن قام بالمصالحة 

ان         - 5 ى حضورهم إن آ ى الصلح بأسمائهم ، ويشار إل ا وأن يذآر الشهود عل

روا يش   م يحض لح ، وإذا ل د الص ع عق ت توقي رين وق ـحاض ى ــــ ار إل

درآين ، مع      ، وأن يكون الشهود رجل شهادتهم ين م اقلين مكلف الغين ع ين ب

                                                 
ام       :  ابن فرحون ،  إبراهيم بن محمد    )1( اهج الأحك ام في أصول الأقضية ومن ،  1ج، مرجع سابق ،   تبصرة الحك

 .52ص
ة  (، باب ) الشروط(البخاري في صحيحه ، آتاب  رواه   )2( الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب ، وآتاب

 .281، ص 2، ج) 2732(، ) 2731(، حديث رقم ) الشروط
ام       :  ابن فرحون ،  إبراهيم بن محمد    )3( اهج الأحك ام في أصول الأقضية ومن ،  1ج، مرجع سابق ،   تبصرة الحك

وتي ، ؛  283ص ن إدريس  البه ونس ب ن ي اع : منصور ب تن الإقن اع عن م ابق ، آشاف القن ،   6ج، مرجع س

 .367ص
 .367،  ص 6ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس    )1(



 

ي      ك من الأمور الت تدوين اسميهما ، ونسبيهما ، ومقر إقامتهما ، وغير ذل

     .)2(تمكن من إحضارهما عند اللزوم 

إذا    - 6 ازعين ، ف ة المتن ا بلغ ع آتابته ة ، م اريخ الصلح ضمن الوثيق دوين ت ت

رجم لعم      تعانة بمت تم الاس ة ي ة    آانت لغة أحدهما مختلف ل نسختين من وثيق

  .القاضي والخصوم على فحوى الترجمة اطلاعالصلح ، مع 

ة       - 7 ذلك آاتب الوثيق أن يوقع أطراف النزاع والشهود ومن قام بالصلح ، وآ

       .)3(عليها 

ه           - 8 ي علي ن المجن ل م تفظ آ ث يح خة بحي ن نس ر م ن أآث ة م ل الوثيق عم

ائية المختصة للرجوع   والجاني بنسخة ، وتحفظ نسخة لدى الجهات القض  

       .)4(إليها والعمل بها عند الحاجة 

وانين الوضعية        ى يتضح مما سبق اتفاق الشريعة الإسلامية والق ة   عل أهمي

ومة ،            زاع والخص ع الن ي قط ابي ف ن دور إيج ه م ا ل لح ، لم د الص ق عق توثي

دم إمكاني  روط الصلح ، وع ى ش اق عل ة  والاتف ا أو النكوص بحج دول عنه ة الع

    .جحاف بحقوق أحد الطرفينالإ

  المطلب الرابع  

  احترام النظام وتطبيقه

  

ه          رام النظام وتطبيق ه احت إن تدخل الجهات القضائية في الصلح يترتب علي

ه    ه أو وارث ه أو ولي ي علي اني أو المجن واء الج الحين س ب المتص ن جان ن  م أو م

ود    ينوب عنه تملص من بن ذي     ، لأن عدم احترام النظام ومحاولة ال د الصلح ال عق
                                                 

ام       :  ابن فرحون ،  إبراهيم بن محمد    )2( اهج الأحك ام في أصول الأقضية ومن ،  1جمرجع سابق ،   ، تبصرة الحك

 . 273-272ص ص
 .369،  ص 6ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس    )3(
 .369،  ص 6جالمرجع السابق ،    )4(



 

تم      اً ي ة ، وأحيان ع عقوب ه توقي ب علي ه يترت ائية ووثقت ات القض ه الجه هدت علي ش

ود الصلح      ة بن ى مخالف توضيح هذه العقوبة ضمن بنود الصلح آعقوبة تعزيرية عل

  .ومحاولة تأويل عقد الصلح لصالح أحد الأطراف

توقيع قانون أو الويترتب على عدم احترام النظام في الشريعة الإسلامية   

عقوبة تعزيرية على من يفعل ذلك ، آمن يحاول التملص من الالتزام ببنود عقد 

الجهات الشرعية أو القضائية ؛ لأن عدم الالتزام بهذه ين الصلح التي تم توثيقها ب

العقود معناه عدم احترام ولاة الأمر والخروج عليهم ، مما يترتب عليه عقوبة 

  :لقوله تعالى  تعزيرية

 1 -    ® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# (#ρâ‘ x‹÷n $# uρ 4 βÎ* sù öΝ çGøŠ ©9 uθs? (#þθßϑn=÷æ$$sù $yϑ̄Ρr& 4’ n? tã 

$uΖ Ï9θß™ u‘ à≈ n=t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# 〈  )1( .   

2  -   ® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# 4 χÎ* sù óΟ çFøŠ ©9 uθs? $yϑ̄ΡÎ* sù 4’ n? tã $uΖ Ï9θß™ u‘ à≈ n=t7 ø9 $# 

ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# 〈 )2(.    

3 -    ® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù

  ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù's? 〈 )1(.   

⎪⎦š∅Ïèä9 t ®    :قوله تعالى   -  4 Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 .⎯ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã Èβ$|¡Ï9 yŠ… ãρ# yŠ 

© |¤Š Ïã uρ Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ (#θ|Átã (#θçΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰tF÷ètƒ 〈 )2(.  

ض على طاعة أولي الأمر وعدم الخروج وآذلك لنص الأحاديث التي تح  
  :عليهم ، والتي تتضح فيما يلي 

                                                 
 .92آية : سورة المائدة     )1( 

 .12آية : سورة التغابن     )2( 

 .59آية : سورة النساء     )1( 

 .78آية : سورة المائدة     )2( 



 

عن عرباض بن سارية رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم                               - 1
أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن آان عبداً حبشياً ، فإنه من                              : ( قال   

لخلفاء الراشدين        يعش منكم يرى بعدي اختلافا آثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة ا                   
المهديين ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياآم ومحدثات الأمور ، فإن آل                                            

   .)3( )محدثة بدعة وآل بدعة ضلالة
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال                  - 2

أطاع                                         (  ومن   ، االله  عصى  فقد  عصاني  ومن   ، االله  أطاع  فقد  أطاعني  من 
  .)4( )أطاعني ومن عصى أميري فقد عصانيأميري فقد 

: وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                                   - 3
فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة االله والملائكة                          .  المدينة حرم      ( 

  .)5( )لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. والناس أجمعين 
 

الخروج على النظام وعدم على تحريم حاديث السابقة والأتدل الآيات   

، لأن فيه شق عصا الطاعة لولاة الأمر والخروج عليهم ، ولذلك يجرم  احترامه

وقد تضافرت . م لأنه من قبيل عدم إنكار المنكرصاحبه ويلعنه القرآن الكري

يعني  النظام وعدم احتراموجوب طاعة أولي الأمر ،  علىالنصوص الشرعية 

زعة الأمن والاستقرار الذي يقوى بهيبتهم ـــلفتهم والخروج عليهم وزعمخا

لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان : (وقوتهم ،  وفي ذلك يقول القرطبي 

                                                 
. 44، ص   1، ج  )  96( ، حديث رقم      )  اتباع السنة     ( ، باب    )  النبي صلى االله عليه وسلم      ( سنن الدارمي ، آتاب              ) 3(  

سلسلة الأحاديث الصحيحة ،  محمد ناصر الدين الألباني ،  حديث رقم                              ( ح ــــــديث صحي ــوقال الألباني ح          

 .هـ1416،   1كتبة المعارف ،  طم: ،  الرياض  526،  ص 6،  ج) 2735(

قول االله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر       (، باب ) الأحكام(رواه البخاري في صحيحه ، آتاب     )4( 

 .3، ص 15، ج) 6979(،  حديث رقم ) منكم

، حديث رقم       )  بالبرآة   فضل المدينة ودعاء النبي فيها              ( ، باب    )  الحج  ( اب  ــــــأخرجه مسلم في صحيحه ، آت          )5( 

 .122،  ص 9، ج) 3284(



 

والعلماء ،  فإن عظموا هذين أصلح االله دنياهم وأخراهم ،  وإن استخفوا بهذين ،  

    .)1() أفسدوا دنياهم وأخراهم

نظم ا   ي ال ا ف ا يخل   أم ى م ي عل تم وضع شرط جزائ ا ي اً م ة ، فغالب لقانوني
ا          ود تشهد عليه د الصلح يخضع لبن دين ، وعق بالاتفاق ، فالعقد هو شريعة المتعاق
وتوثقها الجهات القضائية ، ومن لا يحترم هذه الشروط يتعرض لعقوبة الحبس أو  

  . )2(العقد  الغرامة أو آليهما مع الالتزام بالشرط الجزائي المدرج ضمن بنود
ع      ي توقي وانين الوضعية ف لامية والق ريعة الإس اق الش بق اتف ا س يتضح مم

انون        د الصلح ، إلا أن الق ود عق ى بن الخروج عل عقوبة على من لا يحترم النظام ب
نقض       ى من يخالف أو ي الوضعي قد تميز في هذه الناحية بوضع شرط جزائي عل

ي ع   ر      أحكام الصلح سواء آان الجاني أو المجن ا الشريعة الإسلامية أآث ه ، بينم لي
رض       لح يتع د الص الف عق ن يخ ر للقاضي ، وم دير الأم ت تق ث ترآ ة حي مرون

  .لعقوبة تعزيرية يقررها القاضي أو ولي الأمر
ر في     ويرى الباحث أن تدخل الجهات القضائية في الصلح     يسهم بشكل آبي

د الص   يةً من التعرض    احترام النظام وتطبيقه من خلال الالتزام ببنود عق لح ، خش

ر إيجابي       للشرط الجزائي ، أو لتهمة الخرو  ه أث ا يكون ل ى النظام ، مم في    ج عل

  .إلزام الجاني والمجني عليه ببنود الصلح وشروطه
 
 
 
 
 
 
 الثانيالمبحث 

لتدخل الجهات القضائية في  السلبيةالآثار 

                                                 
 .261 – 260،  ص ص 5القرطبي ،   محمد بن أحمد ،  مرجع سابق ،  ج  )1(
 .322،  صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية : سرور ، أحمد فتحي    )2(



 

 الصلح

  :مطالب  أربعةوفيه 

  لصلحرفض المجني عليه ا: المطلب الأول  -

 رفض الجــــــــاني الصلح: المطلب الثاني  -

 دور لجان العفو وإصلاح ذات البين  :المطلب الثالث  -

 الحينــالمتص أحدمحاباة   :المطلب الرابع  -
 

          

  

  

  

  

  

  

  

  رفض المجني عليه الصلح: المطلب الأول 
  

رعية     ائية الش ات القض دخل الجه ة إن ت ب  أو القانوني د يترت ي الصلح ، ق ف
ى    عل ه إل ي علي يه رفض المجني عليه الصلح ، لأنه في بعض الأحيان يسعى المجن

هات القضائية الج، وهناك بعض الحصول على تعويض أآبر عما لحقه من ضرر 
ك ، وبعض      ر أو رفض ذل ل الصلح الاآب ع مقاب ول دف ي قب اني ف ر الج ي تخي الت

زاز المج  ل ابت ك من قبي ر ذل ا تعتب رفض لأنه ه الجهات القضائية ت ي علي ذا ، ن وه
  . يجعل المجني عليه لا يستطيع تنفيذ الصلح بسبب رفض الجهات القضائية

كلة         ذه المش ى ه لامية عل ريعة الإس ت الش د تغلب ة   ،  وق ددت الدي ث ح حي



 

الاً           دع مج ا لا ي ادي محدد بم ل م ابهها بمقاب ا ش ومقدارها في القتل والجروح ، وم
  .)1(للمطالبة بالزيادة من قبل المجني عليه 

ا             د التعويض المناسب عم أما القوانين الوضعية فلا زالت تتخبط في تحدي
دار         د نسبة الإصابة ومق ى تحدي ك عل أصاب المجني عليه من ضرر ، ويتوقف ذل
ابة  د الإص ب لتحدي راء الط تعانة بخب ع الاس ه ، م تمراره أو زوال ررها واس ض

ة    ونسبتها وغيرها من الأمور التي تتضمن رفض تقرير الخبير  م المماطل ، ومن ث
نواتٍ  تمر لس ات تس ايا والمنازع ل القض ي تجع ه   الت ي علي وال إذا رفض المجن ط

الصلح ، مع عدم ضمان حصول المجني عليه على التعويض المناسب عما أصابه 
، فالمجني عليه يهدف من وراء  من ضرر في ظل اختلاف الآراء بين خبير وآخر

ك   )2(ب مقابل ما أصابه من ضرر الصلـــح إلى الحصول على تعويض مناس ، وذل
ة الخاصة       دعوى الجنائي يتوقف على قبـول المجــني عليه لشروط الصلح ، لأن ال
اء           زول بن ه وت ى رغبت اء عل يئته وتستمر بن ى مش اء عل برمتها ملك له فهي تولد بن

   .)3(على طلبه 

  رفض الجاني الصلح: المطلب الثاني 

  

ر    ائية الش ات القض دخل الجه ب  إن ت د يترت ي الصلح ، ق ة ف عية أو القانوني

ه يتعرض             ان يشعر الجاني أن ه في بعض الأحي عليه رفض الجاني الصلح ، لأن

للابتزاز من قبل المجني عليه ، وبالرغم من أن غالبية الجهات القضائية الشرعية  

اك بعض      لح ، إلا أن هن ى الص اني عل ة الج ترط موافق ة لا تش اوالقانوني ت الجه

ا         القضائية  د لا يكون في صالحه آم تشترط قبول الجاني الصلح ،  لأن الصلح ق

ى اآتشاف    في الشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة التي يؤدي السير في الدعوى إل

                                                 
 .14، ص 21ج ، المبسوط : السرخسي ، شمس الدين    )1(
 .311ي عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، صدور المجن: عطية ، حمدي رجب    )2(
 .39مرجع سابق ، صالإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية ، :  حنفي محمودمحمد محمد ،    )3(



 

ه من    وزيف مزاعمها ، مما يترتب عليه حق المتهم في المطالبة بتع  ا لحق يض عم

ى    ، لذلك لا ضرر نتيجة الاتهام الكاذب أو الشكوى الكيدية تهم عل ار الم  يجوز إجب

د من طرفين           ه ؛ لأن الصلح عق ه رفض الصلح وطلب محاآمت الصلح ، فمن حق

هما المجني عليه أو وآيله من جهة والمتهم من جهة ثانية ، لذلك لا ينعقد التصالح 

   .إلا بالتقاء إرادة الطرفين

ردة ، لأن الصلح      اني منف إرادة الج تم ب أن الصلح ي ول ب أ الق ن الخط لا  وم

دياً ، وأن     ه آي ند إلي يكون في آل أحواله نفع محض للمتهم ، فقد يكون الاتهام المس

  .)1(من صالح المتهم السير في إجراءات الدعوى الجنائية واآتشاف براءته 

ر        ة بتخيي دراً من المرون ويرى الباحث أن الجهات القضائية يجب أن تتيح ق

ق م  ول شروط الصلح ، أو رفضه وف بة الجاني بقب باً لمصلحته بالنس راه مناس ا ي

أ        ل الخط ا في جرائم القت إن  ) جرائم الحدود في الشريعة    (للجرائم البسيطة ، أم ف

اني أو  ار الج انون أسوة بالشريعة الإسلامية وإجب ي الق ده ف التعويض يجب تحدي

  .  عاقلته على دفع التعويض للجاني

    

 بيندور لجان العفو وإصلاح ذات ال: المطلب الثالث 

  

ى حد        ة عل إن المشكلة التي تعاني منها الجهات القضائية الشرعية والقانوني

ذي    دت   سواء هي تكدس القضايا وآثرتها وتنوعها ، في ظل العصر الحالي ال تعق

ابك   ه المصالح وتش رت القضايا وأ    في د النزاعات ، فكث ى تزاي ا أدى إل  لقتت ، مم

ي الجهات القضائية   املين ف ى الع ل عل د الوقت  بعبء ثقي ه تبدي ا يترتب علي ، مم

ة ن   نتيج ن الممك هود ، وم راء الصلح وحضور الخصوم والش د إج ل مواعي تأجي

ايا             ع القض ر جمي افي لنظ ت الك وفر الوق دم ت ة ع رات نتيج دة م ك ع ل ذل تأجي

                                                 
 .140-139المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،  ص ص: عوض ، عوض محمد    )1(



 

  .والخصومات

  : تعطيل الصلحوأهم أسباب   

   اشتراط القانون أخذ موافقة الجهة القضائية:  الفرع الأول
ة قضائية نتيجة خطورة          قد   ة جه ام الصلح أخذ موافق يشترط القانون لاتم

بعض الجرائم ، فيلزم أن يتم الصلح تحت رقابة وإشراف هذه الجهة لتقدير ما إذا 
اً ،     ررة قانون ة المق آان الصلح أآثر نفعاً وإصلاحاً للجاني من الحكم عليه بالعقوب

تام من المجني عليه أو من يمثله فضلاً عن التأآد من أن الصلح قد تم عن رضاء 
  .     )1(قانوناً دون إآراه أو تهديد من الجاني 

   بين الجهات القضائية التنسيق ضعف :الفرع الثاني 
ى           ائية إل ات القض ي الجه املين ف ين الع اهم ب يق والتف عف التنس ؤدي ض ي

راءات  ل إج رائم القصاص   ،  الصلحتعطي ي ج ر متخصص ف اض غي ف ق فتكلي
ة ، د ،   والدي دير الجي تطيع التق ه لا يس أ ، يجعل ل خط ة قت ي جريم إجراء صلح ف ب

   .  )2( فيقوم بإحالة الدعوى بأآملها لقاضٍ آخر ، مما يترتب عليه مزيداً من التعطيل 
   التحكم والاستغراق الشكلي في أمور الوظيفة العامة :الفرع الثالث 

 سلسل وت  ة الشديدة ،وسيطرة المرآزيالمسؤوليات والسلطات ،  إن سيادة   

ى  السلطة بشكل هرمي ،   وم عل زام   ونشر ثقافة تنظيمية تق تحكم والالت ، من   )1( ال

دأ ي تعطل إجراءات  ش تم  الصلح، حيث يصدر محضر  الصلحالعوامل الت وي

التي تتسلمه وتقيد له رقم وارد ، ومن ثم  الجهات القضائية المختصةتصديره إلى 

ى   رض عل ذ دوره للع ةالمحكيأخ ع محاضر    م وم بتوزي ي تق لح، الت ى  الص عل

ه ،    القضاة ، ومن ثم يكون لضغط العمل وحجمه دور آبير في تحديد وقت انتهائ

                                                 
 .215،  صون الإجراءات الجنائية الوسيط في قان: سرور ، أحمد فتحي    )1(
) م1982دار عطوة للطباعة ، القاهرة ، (حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية : سعيد ، محمد محمود    )2(

 .319ص
لة جامعة الملك ـمج(البعد الوقتي لثقافة التنظــــــيم : السواط ،  طلق عوض االله ،  والعتيبي ،  سعود محمد    )1(

 .63-62، ص ص 12م) م1999،  ) 1(،  ع عبدالعزيز



 

ة في فحص محضر      القاضيآما أن  ه     الصلح مطالب بالدق د من مطابقت ، والتأآ

ا      راً ، مم اً آبي راءات وقت ذه الإج تغرق ه كلية ، وتس روط الموضوعية والش للش

      .  )2( التصالحطيل إجراءات يترتب عليه تع

ي تسهم بشكل          أن ويرى الباحث   ة من العوامل الت طء الإجراءات الإداري ب

وقت   الإجراءات الإداريةنتيجة استغراق أثر آ الصلحمباشر في تعطيل إجراءات 

ذي       الصلح ، حيث يصطدم محضر  طويلاً روتين ال بطول الإجراءات الشكلية وال

ر وتوؤي ليم المحاض ى خر تس ا عل اةزيعه ي  القض ل الت غوط العم ل ض ي ظ ف

يتعرضون لها وزيادة أعباء العمل عليهم في ضوء الحاجة الماسة لفحص ودراسة 

م   الصلحمحاضر  ن ث كلية والموضوعية ، وم ا للشروط الش ن مطابقته د م والتأآ

مما يفتح الباب أمام إثارة النزاع من جديد ، أو لجوء  اتخاذ القرار بحفظ الدعوى ، 

ان   ال ي أحي ه ف ب علي ا يترت ات القضائية ، مم داً عن الجه ى الصلح بعي رفين إل ط

ى الص  راف عل دم الإش ـة ع رر نتيجــ بن والض رة الغ ات  لحآثي ل الجه ن قب م

  . المختصة ، واحتمال اللبس في توضيح بعض بنود الصلح

 محاباة أحد المتصالحين: المطلب الرابع 

  

ا       ين المتصالحين هي الانحي ة الضغط     المحاباة ب ز لأحد الخصوم ، ومحاول

ه         ازل عن حقوق ازلات ، أو التن ديم تن ، وهي تختلف عن    على الطرف الآخر بتق

أساسها التحيز ، وهي تخرج  ةمحاولة التوفيق بين الآراء لتحقيق الصلح ، فالمحابا

ين            ا ب انون الوضعي تحقيقه ي تنشد الشريعة الإسلامية والق ة الت عن قواعد العدال

  . )1(لمجني عليه الجاني وا

                                                 
التحريات آإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة ، رسالة دآتوراه غير : عدس ، عماد عوض عوض    )2(

 . 356ص) م2004أآاديمية مبارك للأمن ، القاهرة ، (منشورة ، 
 .148ابق ، صالمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،  مرجع س: عوض ، عوض محمد    )1(



 

ل      ن قب د الخصوم م ز لأح اة والتحي لامية المحاب ريعة الإس د حرمت الش وق
الجهات القضائية ، خاصةً إذا آان هذا المنحاز له يتمتع بمكانة اجتماعية أو مرآز 

اعتبرت الشريعة الإسلامية وآذلك الأنظمة الوضعية أن اجتماعي أو بالثراء ، فقد 
د الخصوم ومحا ز لأح ه من التحي تملبات ذا الصدد يش ي ه ة وف ة الأمان ل خيان  قبي

ة            ة الأمان ي تحذر من خيان ات الت د من الآي ى العدي ريم عل ا   القرآن الك وتنهى عنه
  :ها بصورة قاطعة ، ومن
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التحيز لأحد الخصوم باعتباره صورة من تجريم من الآيات السابقة يتضح   

صور خيانة الأمانة ، وهي من الجرائم المذمومة التي تؤثر سلباً على أفراد 

المجتمع الإسلامي بنشر الفساد بينهم من خلال زعزعة الثقة ، فقد اعتبر االله جل 

اوى بينهما في المعصية لأمر وعلا خيانة الأمانة مرادفاً لخيانة االله والرسول ، وس

االله جل وعلا ولأمر الرسول صلى االله عليه وسلم ، فأداء الأمانة خطاب يعم 

المكلفين والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به ، وإن الأمانة في آل ما 

أؤتمن فيه ، وأمانات االله أوامره ونواهيه ، وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم 

                                                 
 . 58آية : سورة النساء    )2( 

 . 27آية : سورة الأنفال    )3( 

 . 283آية : سورة البقرة    )4( 



 

  .     )1(يره بعضاً من المال وغ

ويرى الباحث أن المحاباة تناقض تعليمات وأوامر الشريعة الإسلامية التي   

ن يقف أحدهم التعامل مع الخصوم ، فلا يمكن أ تراعي العدل في أبسط قواعد

بامتيازات ومعاملة  ويجلس الآخر ، أو يتمتع أحد الخصوم مهما بلغت مكانته

وانين الوضعية حذو الشريعة في هذا وقد حذت الق متفردة عن الخصم الآخر ؛ 

الصدد ؛ إلا أن هناك بعض الحالات التي تتمتع بامتيازات خاصة ، وآذلك بعض 

إلا بعد اتخاذ  تتمتع بحصانة لا يمكن محاسبة المتمتعون بها الحالات التي

رفض المحاباة ،  إجراءات رفع الحصانة ، مما يجعل الشريعة أقوى أثراً في

وضعية التي تتيح الفرصة أحياناً لأصحاب المكانة الاجتماعية بعكس القوانين ال

          .للتميز عن بقية أفراد المجتمع

    

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
،  3، ج) م1957/هـ1377دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، (محاسن التأويل : القاسمي ، محمد جمال الدين  )1( 

 .724-723ص ص



 

  
 الفصل الخامس

المعوقات التي تحول دون حصول اني عليه على 
 حقوقه حال الصلح

    
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  خيانة الأمانة في عقد الصلح   :المبحث الأول     

  قوة ومنعة الجاني  : لمبحث الثاني ا    

        رفض الجهات القضائية الصلح  : لثالمبحث الثا    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 المبحث الأول

 خيانة الأمانة في عقد الصلح
 

  :وفيه مطلبان 

  صور خيانة الأمانة في عقد الصلـح: المطلب الأول  -

 أرآان خيانة الأمانة في عقد الصلح: المطلب الثاني  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد 
انون الوضعي           تتحقق خيانة الأمانة في الصلح في الشريعة الإسلامية والق

ه              د إتمام د الصلح بع ود عق ه في بن اق علي م الاتف ا ت ذ م بالنكول والتراجع عن تنفي
زاع ،         ا حسب مصلحة أحد طرفي الن وإنفاذه ، أو التلاعب بهذه الشروط وتأويله

دة هي  ي الشريعة الإسلامية القاع ى شروطهم"فف لمون عل انون " المس ي الق ، وف
عي  دين  "الوض ريعة المتعاق د ش انون    " العق ن الق زت ع ريعة تمي ، إلا أن الش

راً  د نظ من العق ه ض ر ب ا أم رع االله أو م الف ش د يخ ود بن دم وج عي بع الوض



 

  .)1(لاهتمامها بحماية الأخلاق والمبادىء والقيم الإنسانية في المقام الأول 
  

  صور خيانة الأمانة في عقد الصلـح: المطلب الأول 
    
  : فيما يلي صور خيانة الأمانة في عقد الصلحأهم  تنحصر  

إذا آان المدعي يعلم ببطلان دعواه وآذبه فيها ، والمدعى عليه إنما   -  1

) قضاءً(صالحه إتقاءً للخصومة أو إتقاءً للدعوى الكاذبة ، فالصلح ظاهراً 

مد التعدي بأآل ـــالسبب في البطلان تعباطل ، و) شرعاً(صحيح ، وواقعاً 

  فقد قال ، )2(مال الغير بالباطل ، وهذا رآن من أرآان جريمة خيانة الأمانة 

.Ÿωuρ (#þθè=ä  ®: تعالى في آتابه الكريم     ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ (#θä9 ô‰è? uρ !$yγ Î/ ’ n<Î) 

ÏΘ$¤6 çt ø:$# (#θè=à2ù' tGÏ9 $Z)ƒ Ì sù ô⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øO M}$$Î/ óΟ çFΡr& uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∇∇∪ 〈 )3(  ،  
  

لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير : (ل رسول االله صلى االله عليه وسلم وقا  

إذنه ، أيحب أحدآم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما 

اشية أحد إلا تخزن لهم ضــروع ماشيتهم أطعماتهم ، فلا يحلبن أحد م

  .)1() بإذنه

إذا قال فرد لآخر لا أقر لك بمالك حتى تؤجل مطالبتي به أو تحط بعضه ،     - 2

ك ،  ففعل ال ) وهو في القانون يطلق عليه الصلح المعلق على شرط( دائن ذل

يس بمنكر ،         للظفر بما يمكنه خشية ً  ديون ل ه ، فالم ال بأآمل من ضياع الم

                                                 
الدار العلمية الدولية             ( ثرها في العقود المالية في الشريعة الإسلامية                     خيانة الأمانة وأ          :  ناصر ، محمد عليوي           )1(

 .216ص) م2001،  1للنشر والتوزيع ، عمَّان ، ط
 .217المرجع السابق ، ص  )2( 
 .188آية : سورة البقرة   )3( 
، حديث رقم      )  ير إذنه   لا تحتلب ماشية أحد بغ      ( ، باب    )  في اللقطة   ( رواه البخـــــــاري في صحيحه ، آتــــــاب                 ) 1(  

 . 351، ص 5، ج) 2392(



 

ر الص  ار نظي ـفص ع الإنك ـ ذا لا ي لح م ة  ـار ، وه د الحنفي  ، )2(جوز عن

   .    )4(، والشافعية  )3(والمالكية 

ر المشار    : ظهور عيب في العوض المعين يفسخ الصلح   - 3 فظهور العيب غي

م           ده للمصالحة ، ث دم عب ود الصلح يفسخه ، آمن يق د من بن ه في أي بن إلي

د           ة بأح تحق للحري ر أو مس ه ح لح أن د الص اذ عق د إنف ح بع باب  يتض أس

  .الاستحقاق ، فهذا يعد من قبيل خيانة الأمانة في الصلح

ي     : الصلح القهري   - 4 ا ، أو الت ازع فيه وق المتن هي حالة تنشأ من تزاحم الحق

ة ، أو        ه آاف ازل أحد الخصمين عن حقوق لا يمكن الجمع بينها آاملة إلا بتن

م    الحكم يقضي بالقس ه ، ف ن حقوق ن بعض م ل ع رفين آ لا الط ازل آ ة تن

دار حق         الجبرية بما يضمن حقاً لكلا المتخاصمين ، بحيث يتناسب مع مق

آل منهما بشكل مقبول ، فيتصور وآأن المتخاصمين قد اصطلحا على ذلك 

    .)5(الحكم 

  

 أرآان خيانة الأمانة في عقد الصلح: المطلب الثاني 

  

  :تنحصر أرآان خيانة الأمانة في عقد الصلح بصفة عامة فيما يلي   
زاع   - 1 ود ن ود   : وج د الصلح وج ي عق ة ف ة الأمان ة خيان ام جريم ترط لقي يش

  . نزاع من خلال دعوى جنائية بين المدعي والمدعى عليه
هو قيام الصلح وفق شروط مجحفة بأحد الطرفين ، أو عدم وجود    : الغرر   - 2

                                                 
 .162، ص 2تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، مرجع سابق ،  ج: الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي    )2( 
 . 262ص،  5مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج: الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن     )3(
 . 168، ص 2رمز الحقائق في شرح آنز الدقائق ، مرجع سابق ، ج: بن أحمد العيني ، أبي محمد محمود    )4( 
مـــــــرجع ســـابق ،    خيانة الأمانة وأثرها في العقود المالية في الشريعة الإسلامية ،                              :  ناصر ، محمد عليوي          )5( 

 .217-216ص ص



 

ة العظمى من      رضا من قبل الطرفين على الصلح  الرغم من أن الغالبي ، فب
زول            التشريعات ه الصلح مع المدعي لكي ي ول المدعى علي م تشترط قب ل

ة         دعوى الجنائي ى الاستمرار في السير في ال ، إلا أن  )1(الأثر المترتب عل
ه من        دعى علي ة والم ه من جه الصلح عقد من طرفين هما المدعي أو وآيل
ي        واء ف رفين س اء إرادة الط الح إلا بالتق د التص ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني جه

ول أن الصلح    الشري عة الإسلامية أو القوانين الوضعية ، ولذلك لا يمكن الق
ع            ه نف يس صحيحاً أن الصلح في آل أحوال ردة ، فل إرادة المدعي منف يتم ب
دياً، وأن من صالحه     محض للمدعى عليه ، فقد يكون الاتهام المسند إليه آي

ا يمنحه       ه ، مم ة واآتشاف براءت دعوى الجنائي الحق   السير في إجراءات ال
ذا           اذب ، وله ام الك ه من ضرر نتيجة الاته ا لحق في المطالبة بتعويض عم
ه ،     ي علي ل المجن فإن الصلح لا يقع ولا ينتج أثره بمجرد طلب إثباته من قب
ى وقوعه ، حيث إن الصلح         ه عل راض المدعى علي وإنما يشترط عدم اعت

د    ى الم ه عل عي وحده ،  آعقد يجب إثباته لترتيب أثره ، فلا يقتصر الحق في
ى    اطع عل بل يثبت الحق فيه أيضاً للمدعى عليه ، ولذلك فمتى قام الدليل الق

  .)2(وقوع الصلح وجب إثباته ، سواء طلب ذلك المجني عليه أو الجاني 
  
ود        : القصد الجنائي العام والخاص    - 3 ذ بن ة تنفي ه عرقل د المدعى علي هو تعم

د     الصلح من خلال محاولة تأويل هذه الشروط أو  ل الفوائ ا لتقلي التلاعب به

دعي   ا الم ي يتحصل عليه ب    . الت لح تتطل ي الص ة ف ة الأمان ة خيان وجريم

المعنى الحقيقي         ه ب م المدعى علي ي عل ذي يعن توافر القصد الجنائي العام ال

ف    ذي يختل ائي الخاص ال ذلك القصد الجن ي الصلح ، وآ واردة ف ود ال للبن

ا بهدف تفويت       باختلاف تأويل تلك البنود أو التلاعب ب  ا يخالفه ديم م ا بتق ه

                                                 
 .34صنزول المجني عليه عن الشكوي ، مرجع سابق ،  : عطية ، حمدي رجب    )1( 

 .140-139المبادىء العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ،  ص ص: عوض ، عوض محمد    )2( 



 

       .)1(الاستفادة من مقابل الصلح  منالفرصة على المدعي 

  

أة              ا نش د يترتب عليه د الصلح ، ق ة في عق ة الأمان يتضح مما سبق أن خيان

ود الصلح ، أو وضعها    روط وبن ي ش ث إن التلاعب ف د ، حي ن جدي ات م النزاع

استغلال أحد الأطراف للثغرات في بحيث تكون مجحفة لطرف من الأطراف ، أو 

ود الصلح         وب ضمن بن اء بعض العي عدم الالتزام بشروط وبنود الصلح ، أو إخف

د ،         زاع من جدي ر الن د الصلح ويثي ويحول  وعدم توضيحها من شأنه أن يفسخ عق

د  دون حصول المجني عليه على حقوقه ،  وهو ما يطلق عليه خيانة الأمانة في عق

ة أو    الصلح ، فالأمانة م سؤولية دينية والتزام أخلاقي قبل أن تكون مسؤولية جنائي

 .مدنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ـائي السعودي      : الحنيص ، عبد الجبار حمد    )1(  وال في النظام الجنـ ة  (الجرائم الواقعة على الأشخاص والأم مكتب

 .187-186ص ص) م2006/هـ1427،  1الشقري ، الرياض ، ط



 

  

  
 الثانيالمبحث 

 قوة ومنعة الجاني
 

  :وفيه مطلبان 

ب الأول  - ي   : المطل ة دون حصول المجن ي الحيلول اني ف ة الج وة ومنع ر ق أث

  عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة الإسلامية      

ر  :المطلب الثاني  - ي   أث ة دون حصول المجن ي الحيلول اني ف ة الج وة ومنع ق

 القانون  الوضعيعليه على حقوقه حال الصلح في       

  

  

  

  

  

  

  

   أثر قوة ومنعة الجاني في الحيلولة دون حصول المجني : المطلب الأول 

  عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة الإسلامية

  

ه         ا الجاني ومنعت ع به ي يتمت وة الت ة    قد تؤدي الق ى إعاق ي   إل حصول المجن

ه حال     ى حقوق ه عل ديم التعويض المناسب        علي رفض الجاني تق الصلح ، حيث ي

يلة       ل وس ه بك وبة إلي ة المنس ن التهم ه م ات براءت عى لإثب ل ويس للمتضرر ، وب

ة  ريعة        ممكن ا الش عية ، أم القوانين الوض رات ب ن الثغ د م ود العدي ل وج ي ظ ف



 

اني لأ بيل لهروب الج لا س ة ، الإسلامية ف ددة ومعروف ات مح ن الجرائم والعقوب

ا في           ة إلا أنه ة الدي د قيم اوت في تحدي الرغم من التف فإما القصاص أو الدية ، وب

  .الغالب تعبر عن رضا الجاني والمجني عليه

ر       ي س عية ف وانين الوض ن الق لامية ع ريعة الإس ز الش اء وتتمي عة انته

ةً  دعوى مقارن راءات ال تغرقه  إج ذي تس ت ال وانين  بالوق ي الق ة ف دعوى الجنائي ال

اه الخرو    وة معن ام أو    جالوضعية ، آما أن رفض الصلح اعتماداً على الق ى الإم عل

ام ورفض تنفي ة الإم ن خلال مخالف د  ذالبغي م اع لقواع ن اتب يهم م ا فرضه عل م

وأحكام الشريعة الإسلامية ، وسعيهم لتحقيق ما يهدفون إليه برفض دفع التعويض  

ة ؛ لأن      المناسب للمجن ه مفاسد عظيم ا يترتب علي ي عليه اعتماداً على قوتهم ، مم

ع التعويض المناسب     ة ال(رفضهم دف ك       ) دي ى ذل درتهم عل ذ القصاص مع ق أو تنفي

  ــاعة التي أمر بهاـــــاعتماداً على قوتهم يندرج تحت مفهوم العصيان ويخالف الط

الى   ال تع د ق لا ، فق ل وع pκ$ ® :االله ج š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# 

’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪ 〈 )1(.  
  

ة    تدل   ة الكريم ى وجوب طاعة    الآي رفض  الأمور ولا شك أن في     ولاةعل

ى     ي تترتب عل الحكم بما أنزل االله ، ورفض الصلح أو منح المجني عليه حقوقه الت

ال   الصلح ، وآذلك رفض تنفيذ القصاص خروج عن الطاعة لأولياء الأمر ، وقد ق

لم   وى االله وا  : (رسول االله صلى االله عليه وس ان  إلسمع والطاعة و  أوصيكم بتق ن آ

يكم بسنتي و     راً ، فعل اً آثي ر بعدي اختلاف نكم ي ه من يعش م ياً ، فإن داً حبش نة عب س

                                                 
 . 56الآية : سورة النساء    )1(



 

ـور ،      الخلفاء الرشدين المهديين ،  اآم ومحدثات الأمــ ا بالنواجذ ، وإي عضوا عليه

  . )1() فإن آل محدثة بدعـــة وأن آل بدعة ضلالـة

دل   ابق  ي ديث الس ريم مخالف  الح ى تج ر أ ةعل ي الأم يهم  ول روج عل ،  والخ

ائز   ر ج ة غي ائغ بدع ر س ائغ أو غي ل س واء بتأوي ام س ى الإم الخروج عل ورد ف ة ت

  .)2( صابحها موارد الهلاك

ال للصلح أو القصاص      دم الامتث اني بع ري الج د تغ ي ق ة الت وة والمنع والق

ه حال الصلح هي            ى حقوق ه في الحصول عل ي علي وق المجن وتحد من فرص حق

رة ف ه   الكث ع ب د يتمت ذي ق وذ ال اه والنف وال والج ـاد والأم ي العتــ وة ف دد والق ي الع

دد لا              ة في الع ا أن القل م ، آم ة له وة ، فلا منع اد ولا ق م عت يس له الجاني ، ومن ل

     . )3( منعة لهم

ا الصلح      وفي الشريعة الإسلامية يتم إرغام الجاني على قبول أحد أمرين إم

ه من ضرر ، أو    بدفع القيمة المناسبة وال تعويض المناسب عما أصاب المجني علي

ه من           ال من مع ه وقت ام قتال ى الإم ال يجب عل الاقتصاص منه ، فإذا رفض الامتث

ى أن   عصبة لتطبيق شرع االله وأوامره لكي يستقيم العدل في الدولة الإسلامية ، عل

ال لل    ى الامتث امهم عل م   قتالهم يجب أن لا يكون بهدف إبادتهم ، بل لإرغ حق ورده

  .     )1(للصواب 

                                                 
 .116سبق تخريجه ص   )1(
 .195، ص 13ج ، مرجع سابق ، فتح الباري :  ابن حجر ،   أحمد بن علي   )2(
،  247، ص 7ج ، ، مرجع سابق  رائعــــبدائع الصنائع في ترتيب الش: الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )3(

رحمن   الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن ع د ال ل ، مرجع سابق ، ج    : ب الشيرازي ،   ؛  278، ص 6مواهب الجلي

البهوتي ،  ؛  219، ص2، مرجع سابق ، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهيم علي بن يوسف 

 .161،  ص 6ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس 
دائع الصنائع في ترتيب الشرائع     : علاء الدين أبو بكر مسعودالكاساني ،     )1( ،  249، ص 7ج ، ، مرجع سابق   ب

رحمن    د ال ل ، مرجع سابق ، ج    : الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عب الشيرازي ،   ؛  279، ص 6مواهب الجلي



 

ه       يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية      ي علي ة للمجن ة الكافي وفر الحماي ت

للحصول على حقوقه حال الصلح بغض النظر عن قوة ومنعة الجاني ، وفي سبيل 

ى ي تر  ذذلك يجبر الإمام الجاني إما على الالتزام بدفع قيمة الضرر ال ب عل ت

   .شيعته وعصبته اله ، ولو أدى ذلك إلى قتاله وقتجنايته ، أو الاقتصاص من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ون حصول المجنيأثر قوة ومنعة الجاني في الحيلولة د: المطلب الثاني 

  عليه على حقوقه حال الصلح في القانون الوضعي

  

ام      فالقانون الوضعي  أما في   اذ الإجراءات القضائية المناسبة لإرغ يتم اتخ

                                                                                                                                               
البهوتي ،  ؛  220ص، 2، مرجع سابق ، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهيم علي بن يوسف 

 .163،  ص 6ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس 



 

ي    الجاني على تعويض ا لمجني عليه أو تحمل العقوبة ، وفي الغالب يسعى المجن

وداً مضاعفاً      اً طويلاً ومجه عليه للحصول على حقه ، إلا أن ذلك قد يستغرق وقت

ائي   راءات القض ول الإج ة ط ل   ةنتيج ن مراح لاً ع ة ، فض دعوى الجنائي ي  ال الت

ة التقاضي  ق ومرحل ة التحقي تدلال ، ومرحل ة الاس ي شرعه تتضمن مرحل ا والت

تهم     ة للم نح الفرصة الكامل ى سعي       .القانون بهدف م ؤدي طول الإجراءات إل وي

ه من     ا لحق الجاني إلى الهروب من دفع القيمة المناسبة لتعويض المجني عليه عم

رر ى       ض اظ عل دف الحف وانين به ا الق ي آفلته ريعية الت مانات التش تغلاً الض مس

زاز ، ومنحه  دم تعرضه للابت ة ع تهم وآفال وق الم دفاع عن حق افي لل الوقت الك

   .)1(نفسه 

ع التعويض المناسب             ى دف ار الجاني عل تم إجب وانين الوضعية ، ي وفي الق

ي      بس ف رى تتضمن الح ات أخ أ ، وإلا تعرض لعقوب ن خط ه م ا ارتكب ل م مقاب

  .   )2(الغالب نتيجة رفض دفع قيمة التعويض للمجني عليه 

ان         عي وإن آ انون الوض بق أن الق ا س ح مم ة   يتض ة اللازم وفر الحماي ي

ة      وة ومنع ن ق ر ع ه بغض النظ ى حقوق ال الصلح عل ه ح ي علي لحصول المجن

وانين الوضعية ، وطول إجراءات          ا الق ىء به ي تمتل الجاني ، إلا أن الثغرات الت

ة الانتقاص من         ة ، ومحاول التقاضي قد تمنح الجاني الفرصة للتلاعب والمماطل

      . قيمة حق المجني عليه
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 الثالثلمبحث ا
 رفض الجهات القضائية الصلح

 

  :وفيه مطلبان 

ـولة دون       : المطلب الأول  - ي الحيلــ لح ف ائية الص ات القض ض الجه ر رف أث

حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة          

  الإسلامية      

اني  - ب الث ـولة دون   : المطل ي الحيلــ ائية الصلح ف ات القض ر رفض الجه أث

انون       حصول        ه حال الصلح في الق ى حقوق المجني عليه عل

 الوضعي      

  

  

  

  

  

  

  

  أثر رفض الجهات القضائية الصلح في الحيلـــولة دون: المطلب الأول 

  حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة الإسلامية

  

ز          ذلك تجي ة والخاصة ، ول وق العام ى الحق تحرص الشريعة الإسلامية عل

ي ح   لح ف ة  الص رائم القصاص والدي ازير الات ج روط    والتع وافر الش رط ت بش

اني أو غبن      زاز للج ه ابت يس في د الصلح وأن يكون منصفاً ل الخاصة بصحة عق



 

ا حق       الشريعة ، ولا تجيز  للمجــني عليه  الصلح في جرائم الحدود ، نظراً لأنه

ا حق الله ت الله ، ا لأنه ر وجب تطبيقه ي الأم لطان أو ول إذا بلغت الس ا ف الى ، أم ع

ا ،   ذلك يجوز الصلح عنه ا غالب ، ول د فيه ة ، فحق العب جرائم القصاص والدي

ولذلك فالجهات القضائية في الشريعة الإسلامية تتدخل للتمييز بين حق االله وحق   

ل           ى الصلح قب ى حث المتخاصمين عل العبد ، بل يحرص القضاة الشرعيون عل

ة و الحكم بينهما في جرائم  ازير الالقصاص والدي ة       تع إذا آانت العقوب م ف ، ومن ث

أ            م لا تعب ا ، ومن ث الى ، فلا يجوز الصلح فيه اَ الله تع ة حق على الجريمة المرتكب

ى   في الصلح بحق المجني عليه الجهات القضائية  ح عن  الصل ، ف لأن حق االله أول

دعوى         ع ال د رف جرائم الزنا والقذف والسرقة في الشريعة الإسلامية لا يجوز بع

ل        االسلطات المختصة ، لأن حق االله فيه    وإبلاغ د ، فلا يقب ى حق العب غالب عل

و   افيه لم     ،  )1(صلح ولا شفاعة ولا عف ه وس ه صلى االله علي افوا الحدود   (: لقول تع

لم الصلح      .)2() فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ه وس ولرفضه صلى االله علي

ل الصلح وأمر       اد مقاب دما أع ده   عن جريمة الزنا عن الزاني البكر فجل ه  ب ،  وغرب

ه    يحديث أب آما فيوبالمرأة التي اعترفت بالزنا فرجمها ،  هريرة رضي االله عن

ال  ال  (: ق لٌ فق ام رج لم، فق ه وس يَّ صلى االله علي دَ النب ا عن ا : آن دُك االله إلا م أنش

ال       ه فق هَ من ان أفقَ ام خَصمُه وآ ابِ ا   : قضيتَ بيننا بكتاب االله، فق ا بكت ضِ بينن الله اق

ي ذَنْ ل ال. وائ ل: ق ال. ق ه،    : ق ى بامرأت ذا، فزن ى ه يفاً عل ان عَس ذا آ ي ه إنَّ ابن

ى        أخبرُوني أنَّ عل م ف الاً من أهل العل فافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ وخادم، ثمَّ سألتُ رج

: فقال النبيُّ صلى االله عليه وسلم. مرأته الرجمَإابني جَلْدَ مائة وتغريب عام وعلى 

ادمُ ردٌّ،         والذي نفسي بي   اةٍ والخ ة ش رُه، المائ اب االله جلَّ ذآ ا بكت دِه لأقضينَّ بينكم

                                                 
اج ، مرجع سابق ، ج      : الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين    )1( ى شرح المنه اج إل ،   7نهاية المحت

 .419ص
 .81سبق تخريجه ص   )2(



 

ا  إن اعترَفت        وعلى ابنكَ جَلدُ مائة وتغريبُ عام، واغدُ ي ذا، ف رأةِ ه ى ام يس عل أُن

    .)1() فغدا عليها فاعترفتْ، فرجمها. فارجمها

  اةـــــــفالرسول صلى االله عليه وسلم أبطل الصلح بأمر الرجل برد المائة ش  

الى          ه تع الاً لقول رأة امتث ى الم ى العسيف وعل èπ ®: والخادم وتطبيق الحد عل u‹ ÏΡ# ¨“9 $# 

’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿωuρ / ä. õ‹è{ ù's? $yϑÍκ Í5 ×π sùù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «!$# βÎ) 

÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ( ô‰pκ ô¶uŠ ø9 uρ $yϑåκ u5# x‹tã ×π x Í←!$sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  〈 )2(.  
  

ر مح    تم        ص فالزاني إذا زنى وهو غي رأة المحصنة في ا الم دة ، أم ة جل د مائ ن يجل

    .   )3( رجمها ، لأن الحد حق الله ، وحقوق االله لا تصح المصالحة عليها

ريعة الإسلامية تحرص ع   بق أن الش ا س رائم يتضح مم ي ج ى الصلح ف ل

ة  ا جرائم القصاص والدي ا غالب ، أم د فيه ه لأن حق العب ازير وتحث علي والتع

ى          ه عل ي علي ل حصول المجن الحدود فهي حق الله تعالى فلا يجوز التصالح مقاب

ام أو        ا الإم م به إذا عل ا ، ف لح عليه وز الص دود ، لا يج رائم الح ي ج ويض ف تع

ة    السلطة المختصة وجب تطبيقها لحماي ى الأخلاق ومقاوم ة المجتمع والحفاظ عل

آل ما يضر بالجماعة ، فالشريعة الإسلامية لم تحرم المجني عليه من حقوقه في  

  .الصلح ، بل غلبت حق االله

     

  
                                                 

اب    )1( حيحه ، آت ي ص اري ف دود(رواه البخ اب ) الح ا(، ب راف بالزن م ) الاعت ديث رق ،  14، ج) 6679(، ح

 .100ص
 .2الآية : سورة النور    )2(
د  ـــــالحطاب ، أبو عبد االله محم؛  16، ص 21ج ،  ، مرجع سابق المبسوط: السرخسي ، شمس الدين     )3( د بن عب

ن  ؛  291-290ص ، ص 6مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج: الرحمن  الشيرازي ،  أبو إسحاق إبراهيم علي ب

افعي    : يوسف   ام الش ه الإم ي فق ابق ، ج المهذب ف ن    ا؛  269، ص2، مرجع س ونس ب ن ي وتي ،  منصور ب لبه

 .106،  ص 4ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : إدريس 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثر رفض الجهات القضائية الصلح في الحيلـــولة دون : المطلب الثاني 

 صلح في القانون الوضعيحصول المجني عليه على حقوقه حال ال

  

ه      المجني علي بالرغم من أن الجهات القضائية تحرص على عدم الإضرار ب

يض غير مناسب عما لحقه من ضرر ، أو ابتزاز الجاني  بانتقاص حقه وتقديم تعو

ي ، إلا أن       ة الضرر الفعل ه يتجاوز قيم اشتراطها  بتعريضه لدفع تعويض مبالغ في



 

ى      والموضوعية نية توفر الشروط القانوفي الصلح  ؤدي إل د ي الخاصة بالصلح ، ق

في ظل    إعاقة حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في القانون الوضعي 

ا   إلى احرص الجاني على الحصول على حقه أو ما يقاربه تفادياً للجوء  لقضاء وم

ا،           د وتشابك القضايا وآثرته ال في ظل تعق د وم يترتب عليه من تبديد وقت وجه

ول  ويض    وط ة التع ل قيم د تجع وال ق نوات ط تغراقها س راءات التقاضي واس إج

ه     ي علي و أخذ المجن ا ل ه فيم د جدواه ومنفعت ه يفق ي علي ه لصالح المجن وم ب المحك

     .)1(الصلح بتعويض أقل مما يستحق 

ه          ى حقوق ه في الحصول عل ي علي إن المشكلة التي قد تحد من فرص المجن

ه في بعض        حال الصلح هي أن الجهات القض    د لا تقبل ل الصلح ، أو ق د تقب ائية ق

وازن الجهات القضائية         اً ت الجرائم الخطيرة التي تمس بمصالح المجتمع ، فأحيان

ر   بين جدوى الصلح في إصلاح الجاني وجدوى العقوبة ، فإذا رأت أن العقوبة أآث

وم بتنفي    ي الصلح ، وتق ه ف ي علي أ بحق المجن ا لا تعب ن الصلح ، فإنه دوى م ذ ج

ار          العقوبة على الجاني تخلص من الآث أ في الغالب للصلح إلا لل ، والجاني لا يلج

اً ،  إ، إلا أن للجهات القضائية أثراً   )2(الجنائية والمدنية المترتبة على العقوبة  يجابي

راه أو         م دون إآ ه ت ة وأن حيث تسعى للتأآد من أن الصلح مطابق للشروط القانوني

      .)1( تهديد للمجني عليه

ي       رائم الت ازت الصلح الج ي أج ة الت ريعات العقابي مت بعض التش د قس وق

  :يجوز فيها الصلح إلى طائفتين 

ه والجاني إجراء الصلح        : الطائفة الأولى   - 1 ي علي ي يجوز للمجن الجرائم الت

ر  تج الأث ة ، وين ائية المختص ات القض ة الجه ى موافق ول عل دون الحص
                                                 

 .311دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص: عطية ، حمدي رجب    )1(
  .342القسم العام ، مرجع سابق ، ص: حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات     )2(
مطبعة بغداد ، بغداد (أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاآمات الجزائية : العكيلي ، عبد الأمير    )1(

 .187، ص 2ج) م1974،  2ط



 

  .الطرفين ن آلالقانوني للصلح فور توقيعه ما

الجرائم التي لا يجوز للمجني عليه والجاني إجراء الصلح   : الطائفة الثانية   - 2

ا      ترط فيه ة ، ويش ائية المختص ات القض ة الجه ى موافق دون الحصول عل

    .    )2(موافقة الجهات القضائية المختصة لكي ينتج الصلح أثره 

لح وإشرافها عليه سلاح يتضح مما سبق أن تدخل الجهات القضائية في الص  

وق    ذلك حق ذو حدين الأول إيجابي يتمثل في ضمان وآفالة حقوق المجني عليه وآ

ي   اني ف ة الج دم مبالغ ث تضمن ع اني ، حي ن  الج ا أصابه م ويض عم ب التع طل

ي     ضرر به  وق المجن ذلك تضمن عدم بخس الجاني لحق اني ، وآ زاز الج دف ابت

  . الفعليعليه بتقديم تعويض أقل من قيمة الضرر 

ة عدم     طأما الجانب السلبي فهو تع   يل إجراءات التصالح ، فضلاً عن إمكاني

رة الماس      قبول الجهات القضائية ا    الصلح في الجرائم الخطي أمن المجتمع ، مم ة ب

يترتب عليه حرمان المجني عليه من حصوله على التعويض المناسب عما أصابه 

ي تستغرق  ءات التقاضي الطويلة الت من ضرر ، والاستمرار في المعاناة في إجرا

ت والجه  ف الم دالوق دم      وتكل ن ع لاً ع ة ، فض اليف باهظ ه تك ي علي زم  جن الج

    .بحصول المجني عليه على التعويض المناسب عما أصابه من ضرر

لام        ريعة الإس اق الش بق اتف ا س ظ مم ي    يويلاح عية ف وانين الوض ع الق ة م

ي       اشتراط موافقة الجهات القضائية المختصة    ى الصلح في بعض الجرائم الت عل

ل          رفض الصلح في جرائم الحدود ، ب تمس الصالح العام ، فالشريعة الإسلامية ت

ا في            درأ الحد ، آم ة إذا وجدت شبهة ت ة التعزيري إنها لا تعفي الجاني من العقوب

ذا بمصلحة     حال التصالح مع السارق والتنازل عن شكوى القذف ،  أ في ه ولا تعب

ه   الى          المجني علي ا أن الحدود حق الله تع ى ، آم في الصلح فمصلحة المجتمع أول

ي بعض   ز الصلح ف ي لا تجي وانين الوضعية الت ذلك الق وليست حق لأدمي ، وآ

                                                 
 .330دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص: عطية ، حمدي رجب    )2(



 

ي لا     ة الت ة المنظم اب والجريم رائم الإره ع آج أمن المجتم ي تمس ب رائم الت الج

د      ذي يمت ا السلبي ال راد   يجوز الصلح عنها في القوانين الوضعية لتأثيره ليشمل أف

     .  المجتمع ويعرض أمنهم واستقرارهم للخطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  
 

 

 السادسالفصل 
 الدراسة التطبيقية



 

 قضايا لعشردراسة تطبيقية تحليلية 
 تم خلالها إجراء الصلح بين الجاني واني عليه 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
 
 السادسالفصل 

 الدراسة التطبيقية
  

    :تمهيد وتقسيم 

ام   أهمية الجاإن    نب التطبيقي هو ثمرة للدراسة النظرية ، وبيان مدى الاهتم

بالأحكام الشرعية ، ثم الأنظمة المرعية ابتغاء تحقيق العدل الذي ينشده النظام في  

  .المملكة العربية السعودية

ن القضايا تشمل جل البحث    دد م اء ع م انتق د ت ي . وق تهج الباحث ف د ان وق

ل     ـع لك ايا أن يضــ ذه القض رض ه ية     ع وع القض رض ن م يع اً ، ث ية عنوان قض

ة           م آيفي ا ، ث ت فيه ي اتبع راءات الت ائع والإج ز الوق رض وجي م يع ا ، ث ورقمه

ل          م تحلي ة ، ث م المحكم م حك دعوى ، ث ام في ال تصرف هيئة التحقيق والإدعاء الع

ة          واد نظام الإجراءات الجزائي ى الجانب النظري وم ا إل المضمون للقضية ورده

  .السعودي



 

ايا    وحرص   ذه القض اره له د اختي ى الباحث عن وع  عل ث ن ن حي ا م تنوعه

المحكمة التي نظرتها وبيان الصلح وأحكامه وشروطه ودور القاضي في الصلح     

  . الدية أو أرش الإصابةالبدل بين المتخاصمين ، وبدل الصلح سواء آان 

  :المنهج التالي  اتبعتوبعد اختيار القضايا   

ى ،  القضية   : ى النحو التالي رقم علآل قضية  إعطاء  - 1 ة   القضية الأول الثاني

  .وعنونتها حسب ملابساتها

ا     - 2 ب أهميته ايا حسس ب القض ة   : ترتي رائم القصاص والدي أ ،  (ج ل خط قت

جرائم ، ) سحر وشعوذة وإقامة علاقة محرمة بفتاة(جرائم الدجل ، ) إصابة

  .)السرقة ، الاختلاس(المعاملات المالية 

  .حرصاً على السريةسماء والأماآن في شكل رموز آتابة الأ  - 3

  .بيان منطوق الحكم والترآيز على إجراءات الصلح وقبوله  - 4

ب  - 5 الي   ترتي ل الت ا ،  : التسلس ية ورقمه وع القض ائع ،  ن راءات الوق ، الإج

  .تحليل مضمون القضيةالتصرف بالدعوى ، الحكم ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأولىالقضية 

  قتل خطأ

  

  )دهس طفلة بسيارة(قتل خطأ  :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ23/8/1423: تاريخها   2320405120: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

في أحد شوارع          ه ـ1423/ 8/ 23  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية في أنه                 

وعمرها عشرة      )  أ ، ن    ( سعودي الجنسية بدهس الطفلة            )  م ، ف    ( الرياض قام         

بسيارته وهو يقود مسرعاً ، حيث صدم الطفلة وهي                   )  م ، ن   ( هي ابنة    سنوات ، و    

تحاول عبور الطريق ولم يستطع تفاديها لأنها جرت فجأة لعبور الطريق ، وجاء                                 

على الطفلة    %)    25( و )  م ، ف   ( على  %)    75( المرور وقدر نسبة الخطأ بواقع                

مرآز شرطة   وتحويله ل      )  م ، ف    ( وتم عمل اللازم من قبل المرور ، واستيقاف                        



 

عدة                                    بها  أن  اتضح  حــيث   ، لعلاجــها  للمستشفى  لطفلة  ا تحويل  مع   ، لروضة  ا

  . آسور ، ولكنها توفيت بالمستشفى

  

  الإجراءات : اً ثالث

وع         - 1 رور بوق ة الم ن دوري لاغ م اض ب ة بالري رطة الروض ز ش ى مرآ تلق

  .حادث دهس لطفلة

اة      - 2 لاغ من المستشفى بوف ة المصابة في     تلقى مرآز شرطة الروضة ب الطفل

  .الحادث

فوعات     - 3 ة والمش ل المعامل ل آام ام وتحوي اء الع ق والإدع ة التحقي لاغ هيئ إب

  .الخاصة بها إليها

ي      - 4 ة المجن ة الطفل ع دي ل دف ه مقاب دعى علي دعي والم ين الم ات الصلح ب إثب

ة    غ الدي يض مبل ا بتخف ي عليه اء المجن اع أولي دخل القاضي لإقن ا ، وت عليه

  .ريال فقط) 35000(بتقاضي ورضاهم 

  التصرف بالدعوى: رابعاً 

ام إل   ) م ، ف(تم إحالة المتهم    ة  ى من قبل هيئة التحقيق والإدعاء الع المحكم

      .لإثبات إدانته بما نسب إليه بالرياض العامة

  الحكم: خامساً 

ة   أصدرت بناء على دعوى المدعي العام    رى المحكم الصك   بالرياض  الكب

  : بما يليهـ 23/8/1423وتاريخ  ق/112/11رقم الشرعي 

اني    - 1 ين الج الح ب ات التص ا  ) م ، ف(إثب ي عليه اء المجن ى ) أ ، ن(وأولي عل

  .الدية

ى      - 2 ا إل ي عليه اء المجن ن أولي ي م ب القاض د طل ة بع غ الدي يض مبل تخف



 

  .ريال بتنازلهم عن جزء من الدية لوجه االله تعالى) 35000(

  تحليل مضمون القضية: سادساً 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

قتل خطأ بدهس بسيارة مسرعة ، وتستلزم                القضية المطروحة عبارة عن                - 1

  .الدية لأولياء الطفلة المجني عليها) م ، ف(دفع الجاني 

ا     ) م ، ف(إن الصلح على الدية بين آل من   - 2 ي عليه ـلة المجن اء الطفـــ وأولي
ين الطرفين ، فرضا الطرفين شرط من  )أ ، ن( اق والتراضي ب م بالاتف ت

ه أو           ي علي ا المجن د من طرفين هم شروط صحة الصلح ، لأن الصلح عق
اء         د التصالح إلا بالتق ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني وليه من جهة ، والمتهم من جه
ذلك يجب        ل الجاني ، ل أ لا يستوجب قت إرادة الطرفين ، آما أن القتل الخط

  .)1(الدية ، فهي من حق ورثة المجني عليها  أخذ
ين   - 3 ا  ) م ، ف(إن الصلح ب ي عليه اء المجن ن  ) أ ، ب(وأولي ل م ى أق م عل ت

ا نسبة    ر     %)  25(الدية ، وذلك لتحمل المجني عليه أ حسب تقري من الخط
ة في            ل من الدي ى أق المرور ، وهو إجراء صحيح حيث يجوز الصلح عل

   .   )2(حالة القتل الخطأ 
ا    - 4 ي عليه اء المجن ق أولي اني ) أ ، ن(اتف ع الج تلموا ) م ، ف(م ى أن يس عل

                                                 
ة ص    )1( د من المع   54انظر الدراسة النظري دين    لومات انظر   ، ولمزي ،  26ج ، المبسوط  : السرخسي ، شمس ال

و عب ؛  62-60ص ص  ـالحطاب ، أب رحمن     ـــــ د ال ن عب د ب ل ، مرجع سابق ، ج    : د االله محم ،  6مواهب الجلي

اج ،      : لي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين ؛ الرم 291-290ص ص ى شرح المنه اج إل ة المحت نهاي

ابق ، ج ن إدريس   422،  ص 7مرجع س ونس ب ن ي وتي ، منصور ب ع : ؛ البه ى الإرادات ، مرج شرح منته

 .143، ص 2سابق ، ج
ة ص    )2( د من المعلومات انظر      74انظر الدراسة النظري دين    ، ولمزي ،  21ج ، المبسوط  : السرخسي ، شمس ال

د   11ص ى الشر          : ؛ الدردير ، أحم ك عل ام مال ى مذهب الإم ة السالك لأقرب المسالك إل ح الصغير للشيخ   بلغ

دين      ؛  148، ص 2أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج ن شهاب ال زة ب ن حم ة  : الرملي ،  محمد بن أحمد ب نهاي

ن إدريس     426،  ص 7المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج ونس ب شرح  : ؛ البهوتي ، منصور بن ي

 .145، ص 2منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج



 

ون   ل يجوز أن تك ة المقاب ر مشروع فطبيع و أم ود ، وه ي شكل نق ة ف الدي
  .   )3(نقوداً أو ذهباً أو فضة بما يقابل القيمة المتفق عليها 

ى وج      - 5 ه أدى إل وع  إن تدخل الجهات القضائية في الصلح وإشرافها علي ود ن
اء      ن أولي ب القاضي م ث طل ه ، حي ق ب اني والترف ى الج ف عل ن التخفي م
وا   المجني عليها تخفيض مبلغ الدية والتنازل عن جزء منه لوجه االله ، فوافق

ريال ، فتدخل الجهات القضائية لا يشترط أن ) 35000(على تخفيضه إلى 
ع ا   زاز الجاني   يكون للحفاظ على حقــوق المجني عليه ، ولكنه أيضاً يمن بت

)1(    .  
أسفر الصلح عن سقوط الدعوى الجنائية الخاصة ، وعدم تعرض المدعى      - 6

حيح     راء ص ذا إج ة ، وه ه لعقوب ادة   علي ث نصت الم ام  ) 23(حي ن نظ م
ي  ا يل ى م ة السعودي عل دعو: "الإجراءات الجزائي ة  ىتنقضي ال الجزائي

ين  ـالتين الآتيت ي الحــــ ة ف ـدور ح) 1: الخاص ائيصـــ م نه و ) 2. ك عف
ه ،   ه أو وارث ي علي ن    المجن ه م ه، أو وارث ي علي و المجن ع عف ولا يمن

  ".الاستمرار في دعوى الحق العام
     
  

  

  

  
                                                 

و بكر مسعود    ـــالكاس، ولمزيد من المعلومات انظر  75سة النظرية صانظر الدرا   )3( دين أب دائع  : اني ،  علاء ال ب

ام   : ؛ الدردير ، أحمد  250، ص 7ج، الصنائع في ترتيب الشرائع  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإم

د      ؛ 149، ص 2مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج   ن أحم د ب ي ،  محم الرمل

دين  هاب ال ن ش زة ب ن حم ابق ، ج : ب اج ، مرجع س ى شرح المنه اج إل ة المحت وتي ،  427،  ص 7نهاي ؛ البه

 .147، ص 2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: منصور بن يونس بن إدريس 
ـعم  فؤاد ع: ، ولمزيد من المعلومات انظر أحمد  108انظر الدراسة النظرية ص   )1( ة    : بد المنـ دعوى الجنائي في ال

 .189-188في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص ص



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيةالقضية 

  قتل وإصابة خطأ

  

  قتل وإصابة خطأ :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ12/9/1424: تاريخها   2403403100: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: اًثاني

نه                  أ في  لقضية  ا وقائع  ع    ( تقدم      ه ـ1424/ 9/ 12  بتاريخ    تتلخص   ، ) س 

سعودي الجنسية صاحب شرآة مقاولات            )  م ، ف   ( سعودي الجنسية بشكوى ضد        

لشرطة الملز ، حيث إنه خلال ترميم مئذنة أحد المساجد ، سقطت المئذنة على                                  

وتسببت في    )  ع ، س   ( فقتلت  )  ص ، ع   ( ، و  )  ع ، س   ( ، آل من    )  س ، ع   ( ابني   

وإجراء     )  م ، ف   ( بإصابات في يده ورجله ، ومن ثم تم استدعاء                   )  ص ، ع   ( إصابة   

التحقيق معه ، وقرر أن هناك شرآة أخرى استلمت العمل منه من الباطن وهي                                 



 

المسؤولة عن الحادثة ، تم تحويل المحضر وآامل الأوراق إلى هيئة التحقيق                                           

  .والإدعاء العام

  

  الإجراءات : اً ثالث

ز بلاغ     - 1 ا      اًتلقى مرآز شرطة المل ي عليهم د المجن بسقوط  ) س ، ع(من وال

ه    ى ولدي ة عل ابعين   ) ص ، ع(و) ع ، س(المئذن املين الت ال الع ة إهم نتيج

  ).م ، ف(لشرآة 

ل الأوراق     - 2 تهم بكام ل الم ام وتحوي اء الع ق والإدع ة التحقي لاغ هيئ إب

  .اإليهوالمشفوعات 

  

ة   ) 75000(اني وولي المجني عليهما مقابل إثبات الصلح بين الج  - 3 ال آدي ري

  ).ص ، ع(وأرش عن إصابة ) ع ، س(للقتيل 

  التصرف بالدعوى: رابعاً 

ام إل   ) م ، ف(تم إحالة المتهم    ة  ى من قبل هيئة التحقيق والإدعاء الع المحكم

      .لإثبات إدانته بما نسب إليه الكبرى بالرياض

  الحكم: خامساً 

ة   أصدرت المدعي العام  بناء على دعوى   رى المحكم الصك   بالرياض  الكب

  : هـ بما يلي12/10/1424وتاريخ  ق/132/18رقم الشرعي 

ا    ) م ، ف(إثبات التصالح بين الجاني    - 1 ي عليهم ي المجن ل  ) س ، ع(وول مقاب

  ). ص ، ع(وأرش الإصابة عو ولده الثاني ) ع ، س(الدية عن ولده الأول 

ة و   - 2 غ الدي يض مبل ي    تخف ي المجن ن ول ب القاضي م د طل ابة بع أرش الإص

ى  ا إل ة وأرش الإصابة ) 75000(عليهم ن الدي ازلهم عن جزء م ال بتن ري



 

  .لوجه االله تعالى

  تحليل مضمون القضية: سادساً 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

  .قتل خطأ وإصابة بطريق الخطأالقضية المطروحة عبارة عن   - 1

ة   - 2 ين آل من      إن الصلح على الدي ي   ) م ، ف(وأرش الإصابة ب ي المجن وول
ا  رفين   ) س ، ع(عليهم ا الط رفين ، فرض ين الط اق والتراضي ب م بالاتف ت

ي       ا المجن د من طرفين هم شرط من شروط صحة الصلح ، لأن الصلح عق
د التصالح إلا      ذلك لا ينعق ة ، ل عليه أو وليه من جهة ، والمتهم من جهة ثاني

رفي اء إرادة الط اني ، بالتق ل الج توجب قت أ لا يس ل الخط ا أن القت ن ، آم
وآذلك الإصابة الخطأ لا تستوجب القصاص بإصابة الجاني أو المتسبب ،   

  .)1(لذلك يجب أخذ الدية وأرش الإصابة فهما من حق ولي المجني عليهما 
ين   - 3 ا ) م ، ف(إن الصلح ب ي عليهم ي المجن ل من ) س ، ع(وول ى أق م عل ت

ل          الدية وأرش الإ ى أق صابة ، وهو إجراء صحيح حيث يجوز الصلح عل
  .    )2(من الدية في حالة القتل الخطأ والإصابة الخطأ 

ا      - 4 ي عليهم ي المجن تلموا   ) م ، ف(مع الجاني   ) س ، ع(اتفق ول ى أن يس عل
ون   ل يجوز أن تك ة المقاب ر مشروع فطبيع و أم ود ، وه ي شكل نق ة ف الدي

                                                 
ة ص    )1( د من المعلومات انظر      54انظر الدراسة النظري دين    ، ولمزي ،  26ج ، المبسوط  : السرخسي ، شمس ال

و عب ؛  62-60ص ص  ـالحطاب ، أب رحمن     د االله ـــــ د ال ن عب د ب ل ، مرجع سابق ، ج    : محم ،  6مواهب الجلي

اج ،      : لي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين ؛ الرم 291-290ص ص ى شرح المنه اج إل ة المحت نهاي

ابق ، ج ن إدريس   422،  ص 7مرجع س ونس ب ن ي وتي ، منصور ب ع : ؛ البه ى الإرادات ، مرج شرح منته

 .143، ص 2سابق ، ج
ة ص ان   )2( د من المعلومات انظر      74ظر الدراسة النظري دين    ، ولمزي ،  21ج ، المبسوط  : السرخسي ، شمس ال

د   11ص ى الشرح الصغير للشيخ             : ؛ الدردير ، أحم ك عل ام مال ى مذهب الإم ة السالك لأقرب المسالك إل بلغ

زة ب   ؛  148، ص 2أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج ن حم دين   الرملي ،  محمد بن أحمد ب ة  : ن شهاب ال نهاي

ن إدريس     426،  ص 7المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج ونس ب شرح  : ؛ البهوتي ، منصور بن ي

 .145، ص 2منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج



 

  .   )3(قابل القيمة المتفق عليها نقوداً أو ذهباً أو فضة بما ي
وع        - 5 ى وجود ن ه أدى إل إن تدخل الجهات القضائية في الصلح وإشرافها علي

من التخفيف على الجاني والترفق به ، حيث طلب القاضي من ولي المجني 
عليهما تخفيض مبلغ الدية وأرش الإصابة والتنازل عن جزء منه لوجه االله  

ه   ى تخفيض ق عل الى ، فواف ى  تع ات  ) 75000(إل دخل الجه ال ، فت ري
ه    ه ، ولكن ي علي ـوق المجن ى حقـ اظ عل ون للحف ترط أن يك القضائية لا يش

  .    )1(أيضاً يمنع ابتزاز الجاني 
ة الخاصة ، وعدم تعرض الجاني        - 6 أسفر الصلح عن سقوط الدعوى الجنائي

حيح  راء ص ذا إج ة ، وه ادة للعقوب ت الم ث نص ام ) 23(حي ن نظ م
را ي   الإج ا يل ى م عودي عل ة الس ة  : "ءات الجزائي دعوة الجزائي تنقضي ال

ين  ـالتين الآتيت ي الحــــ ة ف ائي) 1: الخاص م نه ـدور حك و ) 2. صـــ عف
ه ،   ه أو وارث ي علي ن    المجن ه م ه، أو وارث ي علي و المجن ع عف ولا يمن

  ".الاستمرار في دعوى الحق العام
  

  

  

  

  

                                                 
و بكر مسعود    ـــالكاس، ولمزيد من المعلومات انظر  75انظر الدراسة النظرية ص   )3( دين أب دائع  : اني ،  علاء ال ب

ام   : ؛ الدردير ، أحمد  250، ص 7ج، الصنائع في ترتيب الشرائع  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإم

د     ؛  149، ص 2مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج   ن أحم د ب ي ،  محم الرمل

دين  هاب ال ن ش زة ب ن حم ابق : ب اج ، مرجع س ى شرح المنه اج إل ة المحت وتي ،  427،  ص 7، ج نهاي ؛ البه

 .147، ص 2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: منصور بن يونس بن إدريس 
ـعم  : ، ولمزيد من المعلومات انظر أحمد  108انظر الدراسة النظرية ص   )1( ة    : فؤاد عبد المنـ دعوى الجنائي في ال

 .189-188عودية ، مرجع سابق ، ص صفي الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربية الس



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثةالقضية 

  يجة دهسإصابة خطأ نت

  

  إصابة خطأ نتيجة دهس طفلة بسيارة :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ11/6/1425: تاريخها   2580035110: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

أنه                  في  في أحد شوارع          1425/ 6/ 11  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية  هـ 

هس من   مصري الجنسية لحادث د        )  م ، س   ( ابنة   )  م ، م   ( الرياض تعرضت الطفلة        

) م ، س    ( سعودي الجنسية والثانية يقودها               )  ع ، م    ( قبل سيارتين الأولى يقودها              

سعودي الجنسية ، حيث نزلت الطفلة من سيارة والدها لتعـــبر الطريق ، وجاء                                

يحاول تجاوزه فصدمها هو الآخر ،                 )  م ، س   ( مسرعاً فصدمها ، وآان          )  ع ، م   ( 

قد قــــدر المرور نسبة الخطأ بواقع                   وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لعلاجها ، و                  



 

  .على آل من السائقين ، وتم عمل محضر بمرآز شرطة العليا%)  50(

  

  الإجراءات : اً ثالث

وع حادث           - 1 ة المرور بوق لاغ من دوري ا بالرياض ب تلقى مرآز شرطة العلي

  .دهس لطفلة من قبل سيارتين

ة     تلقى مرآز شرطة العليا بلاغ من المستشفى بوصول    - 2 ة مصابة بأربع طفل

  .آسور

فوعات     - 3 ة والمش ل المعامل ل آام ام وتحوي اء الع ق والإدع ة التحقي لاغ هيئ إب

  .الخاصة بها إليها

  

ي          - 4 ع أرش الإصابة الت ل دف ا مقاب دعى عليهم إثبات الصلح بين المدعي والم

ا      ا وقيمته ال ،  ) 14000(سبق أن اتفق عليها المدعي مع المدعى عليهم ري

اً         وتدخل ال ة تمام د أن تعافت الطفل ام بحساب أرش الإصابات بع قاضي وق

ا   اوقدرها بأربعة آسور قيمة آل آسر منها بعير ن ، فيكون المستحق عليهم

  .ريال من آل منهما) 6000(ريال فقط بواقع ) 12000(

  التصرف بالدعوى: رابعاً 

ا     ) م ، س(و) ع ، م(ينتم إحالة المتهم    ق والإدع ة التحقي ل هيئ ام  من قب ء الع

      .مابما نسب إليه مالإثبات إدانته المحكمة الكبرى بالرياضى إل

  الحكم: خامساً 

ة   أصدرت بناء على دعوى المدعي العام    رى المحكم الصك   بالرياض  الكب

  : بما يلي هـ11/6/1425وتاريخ  ق/102/8رقم الشرعي 

ي الم ) م ، س(و) ع ، م(إثبات التصالح بين المدعى عليهما   - 1 ا   وول جني عليه



 

  .على أرش الإصابات) أ ، ب(

ق      - 2 ث اتف ل القاضي ، حي ن قب ابه م د حس ابات بع غ أرش الإص يض مبل تخف

دفع    دعي ب ا مع الم ال ، ولكن القاضي حسب ) 14000(المدعى عليهم ري

  .ريال فقط) 12000(أرش الإصابات فاتضح أنها تساوي 

  تحليل مضمون القضية: سادساً 

  :ا يلي بدراسة القضية اتضح م  

عن                     - 1 رة  عبا لمطروحة  ا لقضية  مسرعة ،                   ا رة  بسيـــا بدهس  خطأ  بة  إصا

أرش الإصابة لولي الطفلة التي               )  م ، س   ( و )  ع ، م   ( وتستلزم دفع الجانيان           

  .تعرضت للإصابة

  

ة  ) م ، س(و) ع ، م(إن الصلح على أرش الإصابة بين آل من   - 2 وولي الطفل
ا  ي عليه اق وا) م ، س(المجن م بالاتف ا  ت رفين ، فرض ين الط ي ب لتراض

ا    الطرفين شرط من شروط صحة الصلح ، لأن الصلح عقد من طرفين هم
د     ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني ن جه تهم م ة ، والم ن جه ه م ه أو ولي ي علي المجن
أ لا    رح الخط ابة أو الج ا أن الإص رفين ، آم اء إرادة الط الح إلا بالتق التص

ذلك يجب أخذ أرش     يستوجب جرح الجاني أو الاقتصاص منه بإ صابته ، ل
     )1(الإصابة ، فهي من حق المجني عليها أو وليها 

ا ورد   ) م ، س(و) ع ، م(تحمل آل من   - 3 نصف قيمة أرش الإصابة حسب م
  .لكل منهما%)  50(في تقرير المرور أن آل منهما يتحمل الخطأ بنسبة 

                                                 
ة ص    )1( د من المعلومات انظر      54انظر الدراسة النظري دين    ، ولمزي ،  26ج ، المبسوط  : السرخسي ، شمس ال

و عب ؛  62-60ص ص  ـالحطاب ، أب رحمن     ـــــ د ال ن عب د ب ل ، مرجع سابق ، ج    : د االله محم ،  6مواهب الجلي

اج ،      : بن حمزة بن شهاب الدين لي ،  محمد بن أحمد ؛ الرم 291-290ص ص ى شرح المنه اج إل ة المحت نهاي

ابق ، ج ن إدريس   422،  ص 7مرجع س ونس ب ن ي وتي ، منصور ب ع : ؛ البه ى الإرادات ، مرج شرح منته

 .143، ص 2سابق ، ج



 

ان  م) م ، س(اتفــــــق ولي الطفلة التي تعرضت للإصابة   - 4 ) ع ، م(ع الجاني
ر    ) م ، س(و و أم ود ، وه كل نق ي ش ابة ف تلموا أرش الإص ى أن يس عل

ل  ا يقاب اً أو فضة بم وداً أو ذهب ون نق ل يجوز أن تك ة المقاب مشروع فطبيع
  .   )2(القيمة المتفق عليها 

ة ،     - 5 ى العدال ه أدى إل رافها علي ي الصلح وإش ات القضائية ف دخل الجه إن ت
ان   فبالرغم من مواف  ة الجاني ة     ) م ، س(و) ع ، م(ق ي الطفل ا مع ول واتفاقهم

ابة  غ  ) م ، م(المص ع مبل ى دف ام  ) 14000(عل ي ق ال ، إلا أن القاض ري
اوي  ا تس ح أنه ابات ، فاتض اب أرش الإص ط ، ) 12000(بحس ال فق ري

ي        ـوق المجن ى حقـ اظ عل فتدخل الجهات القضائية لا يشترط أن يكون للحف
  .    )1(منع ابتزاز الجاني عليه ، ولكنه أيضاً ي

أسفر الصلح عن سقوط الدعوى الجنائية الخاصة ، وعدم تعرض المدعى      - 6
حيح     راء ص ذا إج ة ، وه ه لعقوب ادة   علي ث نصت الم ام  ) 23(حي ن نظ م

ي  ا يل ى م ة السعودي عل دعو: "الإجراءات الجزائي ة  ىتنقضي ال الجزائي
ين  ـالتين الآتيت ي الحــــ ة ف ـ) 1: الخاص ائيصـــ م نه و ) 2. دور حك عف

ه ،   ه أو وارث ي علي ن    المجن ه م ه، أو وارث ي علي و المجن ع عف ولا يمن
  ".الاستمرار في دعوى الحق العام

     
  

  

                                                 
دائع  :  اني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود  ـــالكاس، ولمزيد من المعلومات انظر  75انظر الدراسة النظرية ص   )2( ب

ام   : ؛ الدردير ، أحمد  250، ص 7ج، الصنائع في ترتيب الشرائع  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإم

د     ؛  149، ص 2مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج   ن أحم د ب ي ،  محم الرمل

دين  هاب ال ن ش زة ب ن حم اج ، : ب ى شرح المنه اج إل ة المحت ابق ، جنهاي وتي ،  427،  ص 7مرجع س ؛ البه

 .147، ص 2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: منصور بن يونس بن إدريس 
ـعم  : ، ولمزيد من المعلومات انظر أحمد  108انظر الدراسة النظرية ص   )1( ة    : فؤاد عبد المنـ دعوى الجنائي في ال

 .189-188عربية السعودية ، مرجع سابق ، ص صفي الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة ال



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعةالقضية 

  إصابة خطأ نتيجة دهس

  

  إصابة خطأ نتيجة دهس بسيارة :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ2/7/1426: ا تاريخه  2640535160: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

نه                   أ في  لقضية  ا ئع  وقا أحد شوارع           1426/ 7/ 2  بتاريخ     تتلخص  في  هـ 

هندي الجنسية لحادث دهس من قبل سيارة مسرعة                       )  ر ، م    ( الرياض تعرض          

سعودي الجنسية ، فصدمه صدمة قوية تسبب في آسر فخذه ،                   )  ص ، ع   ( يقودها    

وقد قــــدر المرور نسبة الخطأ بواقع                   إلى المستشفى لعلاجه ،          )  ر ، م    ( وتم نقل    

  .، وتم عمل محضر بمرآز شرطة الملز) ص ، ع(على %)  100(



 

  

  الإجراءات : اً ثالث

وع حادث           - 1 ة المرور بوق لاغ من دوري ز بالرياض ب تلقى مرآز شرطة المل

  ).ص ، ع(دهس لشخص هندي الجنسية من قبل 

ن المستشفى ا   - 2 لاغ م ز ب ز شرطة المل ى مرآ ) ر ، م(لمرآزي بوصول تلق

  .هندي الجنسية مصاب بكسر في الفخذ

فوعات     - 3 ة والمش ل المعامل ل آام ام وتحوي اء الع ق والإدع ة التحقي لاغ هيئ إب

  .الخاصة بها إليها

د        - 4 ابة بع ع أرش الإص ل دف ه مقاب دعى علي دعي والم ين الم لح ب ات الص إثب

غ المستحق       ا ، وتخفيض المبل ى سبعة آلاف    تدخل القاضي للصلح بينهم إل

  .ستة آلاف فوراً ، وتعهد بدفع الألف ريال الباقية) ص ، ع(ريال دفع منها 

  التصرف بالدعوى: رابعاً 

المحكمة ى من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام إل) ص ، ع(تم إحالة المتهم   

      .لإثبات إدانته بما نسب إليه الكبرى بالرياض

  الحكم: خامساً 

ة   أصدرت المدعي العام  بناء على دعوى   رى المحكم الصك   بالرياض  الكب

  : هـ بما يلي2/7/1426وتاريخ  ق/110/5رقم الشرعي 

ه      - 1 ين المدعى علي ى أرش  ) ر ، م(والمصاب  ) ص ، ع(إثبات التصالح ب عل

  .الإصابة

اني      - 2 اةً لظروف الج دخل القاضي مراع د ت غ أرش الإصابة بع يض مبل تخف

ال وتس   أقنع        الذي لا يملك الم ه حتى إحضاره للجلسة ، ف ك في توقيف بب ذل

غ  ) ر ، م(القاضي المصاب   ول مبل ابة  ) 7000(بقب ن إرش الإص ال ع ري



 

  .التي لحقت به ، فأقتنع بذلك

  تحليل مضمون القضية: سادساً 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

عن                     - 1 رة  عبا لمطروحة  ا لقضية  مسرعة ،                   ا رة  بسيـــا بدهس  خطأ  بة  إصا

  ).ر ، م(أرش الإصابة للمصاب ) ص ، ع(م دفع الجاني وتستلز

ين    - 2 ابة ب ى أرش الإص لح عل اب ) ص ، ع(إن الص م ) ر ، م(والمص ت

بالاتفاق والتراضي بين الطرفين ، فرضا الطرفين شرط من شروط صحة  

ة ،       ه من جه ه أو ولي ي علي الصلح ، لأن الصلح عقد من طرفين هما المجن

اء إرادة الطرفين ،       والمتهم من جهة ثانية ، د التصالح إلا بالتق ذلك لا ينعق ل

آما أن الإصابة أو الجرح الخطأ لا يستوجب جرح الجاني أو الاقتصاص     

ي    ـق المجن ن حـــ ي م ذ أرش الإصابة ، فه ذلك يجب أخ ه بإصابته ، ل من

  .)1(عليه 

ليم الألف      ) 6000(مبلغ ) ر ، م(بتسليم ) ص ، ع(قام   - 3 ده بتس ال مع تعه ري

ل   ة المقاب ر مشروع فطبيع و أم أرش عن الإصابة ، وه ه آ ة ل ال الباقي ري

  .   )2(يجوز أن تكون نقوداً أو ذهباً أو فضة بما يقابل القيمة المتفق عليها 

                                                 
ة ص    )1( د من المعلومات انظر      54انظر الدراسة النظري دين    ، ولمزي ،  26ج ، المبسوط  : السرخسي ، شمس ال

و عب ؛  62-60ص ص  ـالحطاب ، أب رحمن     ـــــ د ال ن عب د ب ل ، مرجع سابق ، ج    : د االله محم ،  6مواهب الجلي

اج ،      : بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين  لي ،  محمد؛ الرم 291-290ص ص ى شرح المنه اج إل ة المحت نهاي

ابق ، ج ن إدريس   422،  ص 7مرجع س ونس ب ن ي وتي ، منصور ب ع : ؛ البه ى الإرادات ، مرج شرح منته

 .143، ص 2سابق ، ج
دائع  :  بكر مسعود  اني ،  علاء الدين أبو ـــالكاس، ولمزيد من المعلومات انظر  75انظر الدراسة النظرية ص   )2( ب

ام   : ؛ الدردير ، أحمد  250، ص 7ج، الصنائع في ترتيب الشرائع  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإم

د     ؛  149، ص 2مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج   ن أحم د ب ي ،  محم الرمل

دين  هاب ال ن ش زة ب ن حم ى شرح ا: ب اج إل ة المحت ابق ، جنهاي اج ، مرجع س وتي ،  427،  ص 7لمنه ؛ البه

 .147، ص 2شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: منصور بن يونس بن إدريس 



 

وع        - 4 ى وجود ن ه أدى إل إن تدخل الجهات القضائية في الصلح وإشرافها علي

ه ، حيث طلب القاضي م        ن المصاب  من التخفيف على الجاني والترفق ب

ه االله ،   ) ر ، م( ه لوج زء من ن ج ازل ع غ أرش الإصابة والتن يض مبل تخف

ى     ه إل ى تخفيض ق عل ائية لا    ) 7000(فواف ات القض دخل الجه ال ، فت ري

ع     اً يمن ه أيض ه ، ولكن ي علي ـوق المجن ى حقـ اظ عل ون للحف ترط أن يك يش

  .    )3( ابتزاز الجاني أو على الأقل يراعي ظروفه وإعساره في تحصيل المال

ة الخاصة ، وعدم تعرض الجاني        - 5 أسفر الصلح عن سقوط الدعوى الجنائي

حيح  راء ص ذا إج ة ، وه ادة للعقوب ت الم ث نص ام ) 23(حي ن نظ م

ة الخاصة في     ىتنقضي الدعو: "الإجراءات الجزائية على ما يلي  الجزائي

ائي   ) 1: الحـــــالتين الآتيتين  م نه ـدور حك ي   ) 2. صـــ و المجن ه أو  عف علي

ه من الاستمرار في دعوى          وارثه ،  ه، أو وارث ي علي و المجن ع عف ولا يمن

  ".الحق العام

     
  

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
ـعم  : ، ولمزيد من المعلومات انظر أحمد  108انظر الدراسة النظرية ص   )3( ة    : فؤاد عبد المنـ دعوى الجنائي في ال

 .189-188لمملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص صفي الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في ا



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخامسةالقضية 

  سحر وشعوذة وإقامة علاقة محرمة بفتاة

  

  سحر وشعوذة وإقامة علاقة محرمة بفتاة :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ1/6/1424: خها تاري  2400400622: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

) ع ، ه ـ  ( هـ تقدم المدعو       1424/ 6/ 19  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه            

سعودي الجنسية بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعي فيها                           

سعودي الجنسية قد أقام علاقة محرمة مع ابنته تحت تأثير                          )  إ ، ع    ( أن المدعو        

طلاسم سحرية وجوال ، وأنه سبق القبض عليه معها عن طريق                    السحر وأعطاها      

الهيئة وأخرج بالضمان ولم يرتدع ، وأنه أيضاً قام بسحر ابنه وإعدام إرادته عن                                        



 

  .طريق السحر

طلاسم سحرية إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي                )  ع ، ه ـ  ( وقد سلم المدعو   

إرادة والدها ويوافق على                     قدمها لابنته لكي تعدم         )  إ ، ع    ( عن المنكر ادعي أن           

زواجه منها ، ولكنها رفضت وسلمتها لوالدها ، آما سلـــمهم معمول بخور قدمه                            

  ).م ، هـ(إلى أخو الفتاة ) إ ، ع(

لمدعو                              ا على  القبض  لقاء  بإ لهيئة  ا قامت  ذلك  ع    ( بعد   ، لقسم     )  إ  وتسليمه 

ويله مع آامل       وبعد أخذ إفادته ، تم تح             .  شرطة الملز لاستكمال إجراءات التحقيق               

  .الأوراق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه فيما نسب إليه

  الإجراءات : اً ثالث

المعروف     - 1 تلقى مرآز شرطة الملز بمنطقة الرياض شكوى من هيئة الأمر ب

ه        ة القبض علي ذي ألقت الهيئ ه ال والنهي عن المنكر مصحوبة بالمدعى علي

  .وسلمته لمرآز شرطة الملز

تهم     - 2 ادة الم بط إف رطة     ) إ ، ع(ض م ش ائي بقس بط الجن أمور الض ة م بمعرف

  .الملز

  .إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام  - 3

  .ضبط المواد التي عثر عليها مع الفتاة وآذلك الجوال وشريحته  - 4

  .  تنازل المدعي عن شكواه وتصالحه في جريمة السحر والشعوذة  - 5

  عوىالتصرف بالد: رابعاً 

دعو       ع الم التحقيق م ام ب اء الع ق والإدع ة التحقي ت هيئ ، ) إ ، ع(قام

اة شريحة            لم الفت ه س ر أن ةً وتفصيلاً ، وأق ك جمل ه أنكر ذل وبمواجهته بما نسب إلي

دها          زواج من وال ا لل ه طلبه ا ، وأن ان عليه ا والاطمئن الجوال والجوال للاتصال به

  .فرفض والدها



 

ام بحفظ       وقد تنازل المدعي عن شكواه    ق والإدعاء الع ة التحقي ، فقامت هيئ

رف     ع التص ة ، م ة الأدل دم آفاي عوذة لع حر والش ة الس ي جريم دعوى ف ال

    ). الجوال وشريحته والبخور(بالمضبوطات 

ارة حسب      وبعد عرض القضية على أنظار    ة والإم اللجنة المشكلة من الهيئ

هـ  16/1/1414ش في 16/202/2تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 

دم       ) إ ، ع(أمرت بتأديب  ه بع لازم علي د ال بجلده خمسة عشر جلدة ، مع أخذ التعه

   .تكرار فعلته

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

إقامة علاقة محرمة مع فتاة وممارسة السحر                القضية المطروحة عبارة عن             - 1

  .والشعوذة

الح   - 2 دعي أدى تص ـ(الم ام    ) ع ، ه ي اته كواه ف ن ش ه ع ) إ ، ع(وتنازل
ة الخاصة بالصلح،      دعوى الجنائي بممارسة السحر والشعوذة إلى انقضاء ال

من نظام الإجراءات الجزائية ) 23(حيث نصت المادة وهذا إجراء صحيح 
الجزائية الخاصة في الحـــــالتين  ىتنقضي الدعو: "السعودي على ما يلي 

ائي  ) 1 :الآتيتين  م نه ه ،     ) 2. صــــدور حك ه أو وارث ي علي و المجن ولا عف
  ".يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام

حر            - 3 ة الس ي جريم دعوى ف ظ ال ام بحف اء الع ق والإدع ة التحقي ت هيئ قام
ك     والشعوذة نتيجة إنكار المتهم ، فضلاً عن تنازل المدعي وتصالحه ، وذل

ي  بح جة عدم آفاية الأدلة ، حيث إن عدم آفاية الأدلة من الموانع المؤبدة الت
تعوق تحريك الدعوى الجنائية ، ولذلك تم حفظ الدعوى الجنائية في جريمة 

ة   ) 124(السحر والشعوذة إعمالاً لنص المادة  من نظام الإجراءات الجزائي
ق أن   إذا رأى المحقق بعد ان: "السعودي التي تنص على ما يلي  اء التحقي ته



 

ظ       دائرة بحف يس ال ق رئ دعوى فيوصي المحق ة ال ة لإقام ر آافي ة غي الأدل
  ." ... الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السادسةالقضية 

  سرقة سيارة

  

  سرقة سيارة :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ25/8/1426: تاريخها   2600401409: رقم القضية   -ب   

  

  لوقائعا: ثانياً

ع ،  ( حاول المدعو          ه ـ1426/ 8/ 25  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه              

، أثناء وقوفه بأحد أحياء               )  ع ، ش   ( سعودي الجنسية سرقة سيارة المــدعو              )  ف 

لشراء أدوات آهربائية ، وتسبب في                      )  ف ، ش    ( ه الصغير     والرياض ومعه أخ           

بالسيارة واصطدامه بس                                       الفرار  محاولته  هايلوآس        حادث مروري نتيجة  يارة 



 

الفرار    )  ع ، ف   ( ، وبعد تعطل السيارة نتيجة الحادث ، حاول                   )  ع ، ع   ( مملوآة لـ    

فقام الجاني بضربه عدة مرات               )  ف ، ش   ( فأمسك به الأخ الصغير للمجني عليه             

وأمسك بالجاني  ، وتم تسليمه للدوريات الأمنية ،                      )  ع ، ش   ( في وجهه ، وأسرع         

ومن ثم تقدم المجني عليه بشكوى بمرآز                فقام بضرب رأسه في سجن الدورية ،               

لتحقيق                                             ةشرط  ا لهيئة  حولته  ثم  ومن   ، لحادث  ا إجراءات  باشرت  لتي  ا لملز  ا

  .والإدعاء العام التي استكملت الإجراءات

  

  الإجراءات  : اً ثالث

ة      - 1 ه بمحاول ي علي تلقى مرآز شرطة الملز بمنطقة الرياض شكوى من المجن

  ).ع ، ف( سرقة سيارته من قبل الجاني

  .إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام  - 2

اص           - 3 م الخ ن حقه ياراتهم ع ررت س ن تض ذلك م ه وآ ي علي ازل المجن تن

  ).ع ، ف(بالتصالح مع الجاني 

  التصرف بالدعوى:  رابعاً

ة   ) ع ، ف(تم إحالة المتهم    ى المحكم من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام إل

      .ما نسب إليه والمطالبة بالحكم عليه بعقوبة تعزيريةالجزئية لإثبات إدانته ب

  الحكم:  خامساً

ة بالرياض     أصدرت بناء على دعوى المدعي العام    ة الجزئي الصك  المحكم

  :هـ بالعقوبات التالية 15/11/1426وتاريخ  م/38/23رقم الشرعي 

  .من تاريخ الإيقاف سنةلمدة  )ع ، ف(سجن   - 1

  . فترات بواقع خمسون جلدة آل مرة ستمقسمة على جلده ثلاثمائة جلدة   - 2

  تحليل مضمون القضية:  سادساً



 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

المطروحة عبارة عن                  - 1 طبقاً للمواد     ، ويعاقب عليها         سرقة سيارة    القضية 

  .الواردة في قرار الاتهام

وقهم الخاصة ، إلا أن ال    - 2 ن حق يهم ع ي عل ازل المجن ن تن الرغم م ة ب محكم
ده         ام وجل دة ع تهم بحبسه لم ى الم ة عل ) 300(قضت بتوقيع عقوبة تعزيري

ي لا       جلدة لأن جريمة السرقة من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية الت
درأ   يجوز التصالح عليها ، والصلح يعد بمثابة شبهة تدرأ الحد ، ولكنها لا ت

راءات ال ام الإج ي نظ ة ف ة ، والعقوب ة التعزيري ة العقوب عودي جزائي الس
ادة    ترتبت على الحق العام ، وهذا إجراء صحيح  من  ) 23(حيث تنص الم

ة  راءات الجزائي ام الإج عودي نظ ي الس ا يل ى م دعو: "عل ي ال  ىتنقض
ين    ـالتين الآتيت ائي   ) 1: الجزائية الخاصة في الحــــ م نه ـدور حك ) 2. صـــ

ه ،  ه أو وارث ي علي و المجن ي عليعف و المجن ع عف ن ولا يمن ه م ه، أو وارث
  ".الاستمرار في دعوى الحق العام

  السابعةالقضية 

  سرقة سيارة

  

  سرقة سيارة  :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ19/7/1424: تاريخها   2400400898: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

) ظ ، ق   ( قام المدعو        ه ـ1427/ 8/ 18  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه             

يماني الجنسية وهي واقفة بجوار منزله ،               )  م ، ح   ( ية بسرقة سيارة     سعودي الجنس    

لدوريات                                                تابعتين  فصدم سيارتين  لفرار  ا حاول  الأمن  وعندما شاهد دوريات 

الأمن، وآذلك صدم سيارة ثالثة ، فتعطلت السيارة نتيجة التصادمات وتم القبض                                 



 

اقتياده من قبل          على المذآور وتبين أن السيارة التي آان يقودها مسروقة ، وتم                                  

دوريات الأمن إلى مرآز شرطة النسيم للقبض عليه متلبساً بقيادة سيارة مسروقة،                           

م ،  ( بعد أن اتضح قيام صاحب السيارة                م إصدار مذآرة توقيف بحقه ، خاصة ً             ت 

  .بتقديم بلاغ عن سرقة سيارته) ح

 )13700( وتم بحث التلفيات التي أحدثها بالسيارات والتي قدرت بحوالي                                

منها وعجز عن دفع الباقي ، فتم القبض عليه وإحالته لهيئة                     )  8000( ريال ، فدفع       

  التحقيق 

  

  الإجراءات : اً ثالث

ه           - 1 ي علي لاغ من المجن ة الرياض ب ز بمنطق ) م ، ح(تلقى مرآز شرطة المل

  .يماني الجنسية بسرقة سيارته

  

ى     - 2 يارة بع    ) ظ ، ق(تم إلقاء القبض عل اً بسرقة الس ل    متلبس د مطاردة من قب

دوريات  يارتين ل ة نتيجة رفضه الوقوف ، واصطدامه بس دوريات الأمني ال

  .الأمن وآذلك سيارة ثالثة

  .إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام  - 3

ة         نزول  - 4 دوريات الأمني ابعتين لل ر الت يارتين غي ا أصحاب الس المجني عليهم

  .عن الحق الخاص

  التصرف بالدعوى: رابعاً 

ة       تم    ة الجزئي ى المحكم ام إل ق والإدعاء الع إحالة المتهم من قبل هيئة التحقي

ة  دم     لإثبات إدانته بما نسب إليه والمطالبة بالحكم عليه بعقوبة تعزيري ر بع د أق ، وق

      .استطاعته دفع بقية المبلغ أو إحضار آفالة حضورية



 

  الحكم: خامساً 

ة ا  أصدرت بناء على دعوى المدعي العام    ة بالرياض   المحكم الصك  لجزئي

  :هـ بالعقوبات التالية 16/5/1426وتاريخ  ق/146/49رقم الشرعي 

  .من تاريخ الإيقاف ستة أشهرلمدة  )ظ ، ق(حبس   - 1

دة آل    ثلاثجلدة مقسمة على وخمسون  مائةجلده   - 2 فترات بواقع خمسون جل

  . مرة

  .إلزامه بدفع قيمة التلفيات  - 3

  يةتحليل مضمون القض: سادساً 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

المطروحة عبارة عن                  - 1 طبقاً للمواد     ، ويعاقب عليها         سرقة سيارة    القضية 

  .الواردة في قرار الاتهام

  

ن   - 2 الرغم م زولب ا  ن ي عليهم ابعتين (المجن ر الت يارتين غي حاب الس أص
ة دوريات الأمني ع ) لل ة قضت بتوقي ا الخاصة ، إلا أن المحكم عن حقوقهم

ده   عق هر وجل تة أش دة س ه لم تهم بحبس ى الم ة عل ة تعزيري دة ) 150(وب جل
دثها        ي أح ات الت ة التلفي ن قيم ـويض ع دفع التعــ ه ب ن إلزام لاً ع فض
بالسيارات ؛ لأن جريمة السرقة من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية      
ا التي لا يجوز التصالح عليها ، والصلح يعد بمثابة شبهة تدرأ الحد ، ولكنه 

ة        راءات الجزائي ام الإج ي نظ ة ف ة ، والعقوب ة التعزيري درأ العقوب لا ت
ادة    ترتبت على الحق العام ، وهذا إجراء صحيح السعودي  حيث نصت الم

ة  ) 23( راءات الجزائي ام الإج ن نظ عودي م ي    الس ا يل ى م تنقضي : "عل
دعو ين    ىال ـالتين الآتيت ي الحــــ ة الخاصة ف م ) 1: الجزائي ـدور حك صـــ

ائين ه ، ) 2. ه ه أو وارث ي علي و المجن ه، أو عف ي علي و المجن ع عف ولا يمن



 

  ".وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثامنةالالقضية 

  اختلاس

  

  اختلاس :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  هـ25/10/1426: تاريخها   2600401715: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

تلقى مرآز شرطة       ه ـ1426/ 10/ 25  بتاريخ   القضية في أنه      تتلخص وقائع       

سعودي الجنسية     )  ع ، ع   ( الملز بلاغاً من الدوريات الأمنية عن ورود شكوى من                       

يماني الجنسية باختلاس مبلغ         )  ص ، م   ( عن قيام   ) ح ، ر(بصفته وآيلاً عن شرآة 



 

ة ، قد اآتشف السرق       )  ع ، ع   ( ريال ، وآان وآيل الشرآة               )  98000( مالي قدره       

فرصة لإعادة الأموال التي اختلسها بعد اعترافه وإقراره إقراراً                                 )  ص ، م   ( ومنح   

خطياً بالاختلاس ، إلا أنه لم يرد المبلغ الذي اختلسه ، فتم إبلاغ شرطة الملز                                          

  .بواقعة الاختلاس عن طريق الدوريات الأمنية

مبلغ   أنه تعرض لفقد     )  ص ، م   ( وبعد التحقيق مع المتهم بشرطة الملز ذآر                  

ريال ولم يسرق ، بل إن            )  98000( ريال ، وقام بتسديد جزء وتبقى               )  112000( 

 يالمبلغ فقد منه أثناء تجوله في حي البطحاء وبرفقته المبلغ لإيداعه بالفرع الرئيس      

  . للشرآة باعتباره أمين الصندوق ، وأنه  قد حاول التسديد دون أن يدري أحد

  

  الإجراءات : اً ثالث

ى مر  - 1 ن    تلق كوى م اض ش ة الري ز بمنطق رطة المل ز ش عودي ) ع ، ع(آ س

يلاً عن شرآة      ل      ) ح ، ر(الجنسية بصفته وآ الي من قب غ م ـتلاس مبل باخــ

  .الذي يعمل بالشرآة وتحت آفالتها) ص ، م(

ائي بقسم شرطة      ) ص ، م(تم استجواب المتهم   - 2 أمور الضبط الجن بمعرفة م

  .الملز

  .دعاء العامإبلاغ هيئة التحقيق والإ  - 3

زول  - 4 رآة     ) ع ، ع( ن ن ش يلاً ع فته وآ ية بص عودي الجنس ن ) ح ، ر(س ع

ام     غ       ) ص ، م(الحق الخاص في اته ه بتسديد المبل ام أهل اني الجنسية لقي يم

  . المختلس

  التصرف بالدعوى: رابعاً 

ة          ة الجزئي ى المحكم ام إل ق والإدعاء الع تم إحالة المتهم من قبل هيئة التحقي

      .والمطالبة بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية مدانته بما نسب إليهلإثبات إ



 

  الحكم: خامساً 

ة بالرياض     أصدرت بناء على دعوى المدعي العام    ة الجزئي الصك  المحكم

  :بالعقوبات التالية ) ص ، م(بحق هـ 12/4/1427وتاريخ  ق/82/4رقم الشرعي 

  .تاريخ الإيقاف من أربعة أشهرلمدة يماني الجنسية  )ص ، م(سجن   - 1

فترات بواقع خمسون جلدة آل  خمسةجلدة مقسمة على مائة وخمسون جلده   - 2

  . مرة

  .إبعاده خارج البلاد بعد انتهاء العقوبة اتقاءً لشره  - 3

المبلغ المختلس سقط الحق الخاص للشرآة ،       ) ص ، م(وبعد أن سدد أهل   

و ، بحصوله        ة العف رار لجن ام بموجب ق و ملكي ،    وسقط الحق الع ى عف عل

ن        ) ص ، م(آما تقدم أهل  لمان ب ر س بالتماس لصاحب السمو الملكي الأمي

عبد العزيز أمير منطقة الرياض لعدم ترحيله ومنحه فرصة أخرى ، فتمت   

  .الموافقة مع أخذ التعهد بعدم تكرار فعلته

  

  تحليل مضمون القضية: سادساً 

  :بدراسة القضية اتضح ما يلي   

طبقاً للمواد الواردة          ، ويعاقب عليها       اختلاس   طروحة عبارة عن       القضية الم      - 1

  .في قرار الاتهام

ن   - 2 الرغم م زولب رة   ن ام أس ة قي ا الخاص نتيج رآة عن حقه ) ص ، م(الش
تهم        ى الم ة عل ة تعزيري ع عقوب بدفعه للشرآة ، إلا أن المحكمة قضت بتوقي

ده   هور وجل ة ش ت  ) 150(أربع ن الاخ ة ع ة تعزيري دة آعقوب لاس ، لأن جل
المال المأخوذ آان في عهدة المختلس ، ولذلك تعد القضية اختلاس وتندرج 
تحت خيانة الأمانة وليس السرقة ، وتستوجب عقوبة تعزيرية لأن التصالح 

رة    دمت أس د أن تق ق الخاص ، وبع قط الح ن  ) ص ، م(أس و ع ب العف بطل



 

أمر         ام ب العفو عن الحق الع ك ب ى ذل اد    العقوبة تم الموافقة عل ملكي مع إبع
ه من    ) ص ، م( عن البلاد ، فالعفو الملكي أسقط عقوبتي الجلد والحبس لأن

ادة          ه الم ا تنص علي ة حسب م ة العام دعوى الجنائي ) 22(أسباب انقضاء ال
ة   راءات الجزائي ام الإج ن نظ عودي م ي  الس ا يل ادت م ي أف تنقضي : "الت

ة  الات الآتي ي الح ة ف ة العام دعوى الجزائي ائي صدور) 1 :ال م نه ) 2 ·حك
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى ...  عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو

د       ".الحق الخاص ه وال دم ب ذي تق بمنحه  ) ص ، م(آما تم قبول الالتماس ال
  .فرصة أخرى وعدم ترحيله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 النتائج: أولا 
 

داً يل   د االله حم التي  أحم ام رس ي بإتم ه ل ى توفيق ه عل ه وعظمت ق بجلال ذات ي

  :وإنجاز مهمتي التي توصلت فيها إلى عدة نتائج تنحصر فيما يلي 

ا يثبت بالشرع        - 1 حق المجني عليه حال الصلح في الشريعة الإسلامية هو م

ه ونفسه       ه ومال للمجني عليه ويتطلب تعويضه عما لحقه من ضرر في دين

ا   ه لإنه ه وعقل ع      وعرض لبية وقط اره الس ه وآث اء خطورت زاع أو اتق ء الن

   .      الخصومة مع الجاني

ة     - 2 وق المادي و الحق انون الوضعي ه ي الق ال الصلح ف ه ح ي علي حق المجن

ة فعل            ى مصلحته المحمي ا آل من وقعت عل ي يحصل عليه والمعنوية الت

للخطر ، يجرمه القانون ، سواء ألحق به هذا الفعل ضرراً معيناً أو عرضه 

ة  ه عن المطالب ل تنازل ل أو  بمقاب ة قب دعوى الجنائي راءات ال ي إج ير ف الس

لبية ،   أثناء أو بعد تحريكها ، بهدف إنهاء النزاع واتقاء خطورته وآثاره الس

  .وفي الوقت ذاته إعفاء الجاني من الآثار الجنائية والمدنية المترتبة عليها

ه يحقق     الصلح مشروع في الكتاب والسنة والأث    - 3 ول لأن اع والمعق ر والإجم

ه  لامي ، فب ع الإس راف المجتم ع أط المة لجمي ي والمس يالتراض  يتق



 

المسلمون وقوع الفتن والمشاحنات والبغضاء فيما بينهم حتى لا يكون جل   

ه ،     در صفو حيات تفكير المسلم في الانتقام والاعتداء والأخذ بالثأر ، مما يك

              .ويشغله عما يصلح دينه ودنياه

حالات                                      - 4 هناك  لأن  ؛  لحالات  ا جميع  في  للمتهم  محضاَ  نفعاً  ليس  لصلح  ا

يتعرض فيها المتهم للشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة ، وفي هذه الحالة                                  
يكون الاستمرار في الدعوى خير من الصلح ؛ لأنه يكشف زيف الدعوى                              

رر مادي     ويمنح المتهم حق الحصول على التعويض عما أصابه من ض                        
  . ومعنوي نتيجة تعرضه للشكوى الكيدية أو البلاغ الكاذب

يسهم إشراف الجهات القضائية على الصلح في إيجاد ضمانات قوية تؤآد                              - 5

يهدر                                 لا  عادل  عقد صلح  على  تساعد  نها  أ آما   ، الصلح  مشروعية  على 

  .حقوق المجني عليه ، ولا يبتز الجاني

ع المصالِح      تتفق الشريعة الإسلامية مع ال  - 6 قوانين الوضعية في ضرورة تمت

وغ والتكليف ،      ل والبل بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً من خلال اتسامه بالعق

ك الصبي           اراً فيخرج من تحت ذل درآاً مخت اً م اقلاً مكلف فيجب أن يكون ع

ون      ى الصلح ، حيث إن الجن والمجنون ومن في حكمهما وآذلك المكره عل

ة ، وهي   وعدم الإدراك وصغر الس ن والإآراه من موانع المسؤولية الجنائي

ر         ون أو غي ع المجن ع م لح إذا وق د الص د عق ي تفس ع الت ن الموان ذلك م آ

  .المكلف أو الصغير أو فاقد الإدراك

د     - 7 الشريعة الإسلامية أآثر تحديداً وذات رؤية أآثر وعياً وعمقاً وشمولاً بعق

الِ    ى المص روطها عل ر ش ث لا تقتص لح ، حي مل  الص د لتش ل تمت ح ، ب

لاق ،       ة الأخ ى حماي ا عل راً لترآيزه ه ، نظ الَح عن ه ، والمص الَح ب المص

ون     ى أن يك ز عل ذلك ترآ ع ، ل ي المجتم ة ف يلة ، والآداب العام والفض

المصالح به مالاً محترماً أو منفعة ، فلا يجوز الصلح على محرم ، وهذا لا 

ه   تشترطه القوانين الوضعية ، آما أن الشريعة ت شترط أن يكون المصالح ب



 

اء خصومة    اًللمصالِح أو مأذون اًملك ول إنه ر المعق ن غي ه م ه ؛ لأن ه في ل

بخصومة جديدة ، بالإضافة إلى أن الشريعة تشترط أن يكون المصالح عنه 

من حقوق العباد التي يجوز الاعتياض عنها ، فلا يجوز الصلح في جرائم    

درة لا   ات مق ا أو النقصان أو      الزنا فهي جرائم ذات عقوب ادة فيه مجال للزي

ة    ى جريم العفو أو التبديل والتغيير ، أما القوانين الوضعية فتبيح الصلح عل

  . الزنا وعدم توقيع العقوبة على الزوجة في حال تنازل الزوج

ع        - 8 ادل في جمي ى الصلح الع الشريعة الإسلامية أآثر مرونة ، فهي تحث عل

تثناء جرائم الحد     ول      الجرائم باس ى قب راه الجاني عل رفض حتى إآ ود ، وت

وانين الوضعية بحق       ) حسب قول الحنفية(الصلح  ة الق أ غالبي ا لا تعب ، بينم

ه      لح أو رفض ول الص ي قب اني ف ة  (الج افعية والحنابل ول الش ، إلا أن ) آق

ام الصلح     القوانين الوضعية تشترط أحياناً أخذ موافقة الجهة المختصة لإتم

ازعين ، و ين المتن لح    ب اولات الص اض مح ى إجه اً إل ك أحيان ؤدي ذل د ي ق

ائية       ات القض دخل الجه ى ت ب عل ي تترت لبيات الت ات والس ة العقب نتيج

  .  المختصة في عقد الصلح بين المتنازعين

د        - 9 ة الصلح ، وق اختلاف نوعي يختلف مقابل الصلح في الشريعة الإسلامية ب

ا     ل منه درها ، أو أق ة ، أو بق ن الدي ر م ون أآث ب   يك د الموج ي العم ف

للقصاص، وهذا التنوع الكبير يتيح مجال أوسع للصلح حسب رغبة الجاني 

ه أو           ي علي إذا رفض المجن اس في الصلح ، ف ه ، لترغيب الن والمجني علي

ورثته الصلح وطلبوا القصاص ، فقد يكون رفع قيمة المقابل عن قيمة الدية 

  :فهناك ثلاثة اتجاهات وسيلة إغراء للصلح ، أما في القوانين الوضعية 

ل         : الاتجاه الأول   -أ   م يحدد مقاب ذي ل ا للشريعة الإسلامية هو ال أقربه

ا ،         اس عليه ة يق ه لا توجد أصلاً دي للصلح ، ولكن المشكلة تكمن أن

اطات   لطات والوس ام الس راعيه أم ى مص اب عل تح الب ا يف مم



 

  .والمجاملات في تحديد قيمة مقابل الصلح

ان  -ب  اه الث ن  : ي الاتج اني م ذلك يع ة ، ول ة ثابت ل للصلح بقيم دد مقاب ح

ا ، ولا يمكن وضع     الجمود ، لأن الجرائم تختلف جسامتها ودرجاته

ة       ورة متباين ا ذات خط رائم ، لأنه ع الج ى لجمي د أعل ى وح د أدن ح

  . ومتفاوتة

ث   -جـ  اه الثال ين   : الاتج ا ب راف المتصالحة م د الصلح للأط رك تحدي ت

تح المجال أيضاً      حدين أعلى وأدنى ، ا يف ولهما حرية الاختيار ، مم

ات    ر الصراعات والمنازع د يثي املات ، وق اطات والمج ام الوس أم

راف      اق الأط دم اتف ة ع ويلاً نتيج اً ط ق وقت تغرق تحصيل الح ويس

  .المتصالحة

اً من   - 10 ر ردع ة السعودي أآث ام الإجراءات الجزائي الشريعة الإسلامية ونظ

راءات ال  انون الإج ري ، لأن     ق ات المص انون العقوب ري وق ة المص جنائي

ذف           ا والق ي الزن ام في جريمت ار الحق الع ات باعتب ع العقوب التشدد في توقي

ذلك     ة ، ل اظ النابي يساعد على نشر الفضيلة وتنقية المجتمع من شوائب الألف

ام  ي الشريعة الإسلامية ونظ ة ف دعوى الجنائي ع ال د رف لا يمكن الصلح بع

جزائية السعودي ، وإذا تنازل المجني عليه عن حقه بالتصالح الإجراءات ال

ة ،   مع الجاني ، تسقط دعوى الحق الخاص ، وتظل دعوى الحق العام قائم

ة    راءات الجنائي ام الإج ي نظ ا ف اني ، بينم ر الج تم تعزي ب ي ي الغال وف

اء   باب انقض ن أس لح م د الص ري يع ات المص انون العقوب ري وق المص

لخاصة والعامة بعد رفع الدعوى الجنائية حتى في جرائم  الدعوى الجنائية ا

  .الزنا والقذف

ة      - 11 اتفقت الشريعة الإسلامية ونظام الإجراءات الجزائية السعودي في إمكاني
ات ،     م الب الصلح في جميع الجرائم باستثناء جرائم الحدود بعد صدور الحك



 

ا    مما يعبر عن المرونة التي تتسم بها الشريعة الإسلامية تقاها منه والتي اس
ة         ع عقوب ى توقي رص عل ع الح عودي ، م ة الس راءات الجزائي ام الإج نظ
تعزيرية على الجاني تأديباً وردعاً ، أما الأنظمة الجنائية الوضعية الأخرى 
رائم  ي بعض الج اهلها ف الرغم من تس ة فب ذه الناحي ي ه ل ف اني من خل فتع

ذف م      ا والق ة الزن ع آجريم ان المجتم ة بكي ة   الماس ة إمكاني لال إتاح ن خ
الصلح في هذه الجرائم بعد رفع الدعوى الجنائية ، إلا أنها ترفــض الصلح  
بعد صدور الحكم البات ، مما يشير إلى أن الهدف منها ليس استقامة النظام 
ات    ن الجه اة ع بء والمعان ع الع ايا ورف دد القض ن ع ف م در التخفي بق

  .    القضائية
  : ل إجراءات الصلح فيما يلي  تنحصر أهم أسباب تعطي  -12

  .اشتراط القانون أخذ موافقة الجهات القضائية في بعض الحالات  -أ    
  .ضعف التنسيق  -ب   
  .التحكم والاستغراق الشكلي في أمور الوظيفة العامة  -جـ   

ه        - 13 ى حقوق ه عل ي علي تنحصر أهم المعوقات التي تحول دون حصول المجن
  : حال الصلح فيما يلي 

د الصلح  خيا  -أ   ي عق ة ف ة الأمان ن  : ن ات م أة النزاع ا نش ب عليه يترت
عها        لح ، أو وض ود الص روط وبن ي ش ب ف ث إن التلاع د، حي جدي
د       تغلال أح راف ، أو اس ن الأط رف م ة لط ون مجحف ث تك بحي
الأطراف للثغرات في عدم الالتزام بشروط وبنود الصلح ، أو إخفاء 

من شأنه أن يفسخ بعض العيوب ضمن بنود الصلح وعدم توضيحها 
ي         د ، ويحول دون حصول المجن زاع من جدي ر الن عقد الصلح ويثي

  .عليه على حقوقه
ى        : قوة ومنعة الجاني   -ب  ه إل ا الجاني ومنعت ع به ي يتمت وة الت تؤدي الق

رفض    إعاقة حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح ، حيث ي
عى   ل ويس ويض المناسب للمتضرر ، وب ديم التع اني تق ات  الج لإثب



 

ة في ظل وجود            يلة ممكن ه بكل وس ة المنسوبة إلي براءته من التهم
ا الشريعة الإسلامية فلا       العديد من الثغرات بالقوانين الوضعية ، أم
سبيل لهروب الجاني لأن الجرائم والعقوبات محددة ومعروفة ، فإما 
ة إلا          ة الدي د قيم اوت في تحدي الرغم من التف ة ، وب القصاص أو الدي

  .في الغالب تعبر عن رضا الجاني والمجني عليه أنها
ات القض  -جـ  ض الجه لح رف ائية : ائية الص ات القض رفض الجه د ت ق

الصلح في حالة عدم توفر الشروط الشكلية والقانونية أو وجود غبن  
  .يفسد عقد الصلح

ق   - 14 ة       تتف ة الكافي وفير الحماي ي ت عي ف انون الوض لامية والق ريعة الإس الش
ه لل  ي علي وة     للمجن ن ق ر ع لح بغض النظ ال الص ه ح ى حقوق حصول عل

ر   ومنعة الجاني ، إلا أن الشريعة الإسلامية أآثر ردعاً وصرامةً ؛ لأن يجب
ه ، أو            ى جنايت ذي ترتب عل ة الضرر ال دفع قيم زام ب ى الالت ا عل الجاني إم
ا   يعته وعصبته ، بينم ال ش ه وقت ى قتال ك إل و أدى ذل ه ، ول الاقتصاص من

ي    يعج بالثغرات  القانون الوضعي ، فضلاً عن طول إجراءات التقاضي الت
ة   ن قيم ة الانتقاص م ة ، ومحاول اني الفرصة للتلاعب والمماطل نح الج تم

    . حق المجني عليه
ه سلاح ذو حدين الأول          - 15 تدخل الجهات القضائية في الصلح وإشرافها علي

ا  ني ، إيجابي يتمثل في ضمان وآفالة حقوق المجني عليه وآذلك حقوق الج
حيث تضمن عدم مبالغة الجاني في طلب التعويض عما أصابه من ضرر    
ي  وق المجن اني لحق دم بخس الج ذلك تضمن ع اني ، وآ زاز الج بهدف ابت

ي     ة الضرر الفعل و     . عليه بتقديم تعويض أقل من قيم ا الجانب السلبي فه أم
تعطيل إجراءات التصالح ، فضلاً عن إمكانية عدم قبول الجهات القضائية   
ه          ب علي ا يترت ع ، مم أمن المجتم ة ب رة الماس رائم الخطي ي الج لح ف الص
ا أصابه من      حرمان المجني عليه من حصوله على التعويض المناسب عم
ي         ة الت ي الطويل راءات التقاض ي إج اة ف ي المعان تمرار ف رر ، والاس ض



 

اليف باهظة ، فضلاً عن           ه تك ي علي ة وتكلف المجن تستغرق الوقت والجه
ا أصابه من     عدم الجزم ب حصول المجني عليه على التعويض المناسب عم

 .   ضرر
  

  

 التوصيات: ثانياً 

  

  :من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي 

ادي         - 1 د الصلح ، لتف ه لصحة عق ي علي اشتراط قبول المتهم الصلح مع المجن

  .والبلاغات الكاذبة ةتعرض المتهم للشكاوى الكيدي

د الصلح سواء الشروط الواجب         التقيد بشرو   - 2 ط الشريعة الإسلامية في عق

ر    ه ، أو الش الَح عن ه ، أو المص الَح ب الِح ، أو المص ي المص ا ف ط وتوافره

  .   العامة للصلح

ي     - 3 وق المجن ى الصلح لضمان حق راف عل ات القضائية بالإش ف الجه تكلي

  .عليه والجاني على حد سواء

ل الصل      - 4 د مقاب ل من       المرونة في تحدي ر أو أق ح بحيث يكون يساوي أو أآب

ين الخصوم وطلب          ر في الإصلاح ب الدية في ، ومنح القضاء سلطات أآب

زولا ع   لن يلة للتراضي م ة وأرش الإصابات آوس ة الدي ن قيم عن جزء م

  .   الحرص على عدم هضم حقوق المجني عليه

ان   تعديل القوانين الوضعية بحيث لا يجوز الصلح في الجرائم الم       - 5 اسة بكي

  . بالشريعة الإسلامية اصة جريمتي الزنا والقذف اقتداءًالمجتمع وبصفة خ



 

اء إجراءات     - 6 اتخاذ الإجراءات التي تكفل زيادة درجات التنسيق وسرعة إنه

ول         ى قب ه عل ه وإرغام ي علي دم إرهاق المجن نظر القضايا والنزاعات ، لع

  .الصلح تلافياً لتبديد الوقت والجهد والتكلفة

عية      - 8 وانين الوض ا الق ج به ي تع رات الت ة الثغ ى معالج ل عل كالعم  وذل

ة         ب نح الفرص دم م دف ع لامية ، به ريعة الإس ي الش ا ورد ف تعانة بم الاس

ه           ي علي وق المجن ع حق ة في دف ذه الثغرات في المماطل لاستغلال الجاني ه

  . وإرغامه على قبول الصلح بشروط مجحفة

ة والاخلا  - 9 يم الديني ى غرس الق ربيتهم عل ئة من خلال ت ي نفوس الناش ة ف قي

ي تخضع         ة الإسلامية الت ة الثقافي دين الإسلامي ، والهوي الالتزام بثوابت ال

  ". نن والحرام بيِّالحلال بيِّ"لمعايير إسلامية راسخة وفق قاعدة 

ود الصلح ،        - 10 ه ببن ت تلاعب ن يثب ى م ة مضاعفة عل ة تعزيري رض عقوب ف

  .حقوق المجني عليهمن دفع  التهرببهدف 
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Ú[àΡF{$# £x ’±9$# 4 β Î)uρ (#θ ãΖÅ¡ós è? (#θ à)−G s?uρ 

 χ Î* sù ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? #ZÎ6 yz 

  81  128  النساء

7  

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#þθ è= à2 ù's? 

Νä3s9≡uθ øΒ r& Μ à6oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ Hω Î) β r& 

šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB ⎯tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ 

(#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘  

  64،  54  29  النساء

8  
© ÉL≈ ©9$#uρtβθ èù$ sƒ rB ∅ èδ y—θ à± èΣ ∅ èδθ ÝàÏè sù

£⎯èδρ ãàf ÷δ $#uρ’ ÎûÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$#£⎯èδθ ç/ ÎôÑ$#uρ(  
  102،  99  34  النساء

9  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒt⎦⎪ Ï% ©!$#(#þθ ãΨ tΒ#u™(#θ ãè‹ÏÛr&©!$#(#θ ãè‹ÏÛr&uρ

tΑθ ß™ §9$#’ Í< 'ρ é&uρÍö∆ F{$#óΟä3ΖÏΒ(β Î* sù÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs?’ Îû

&™ó© x«çνρ –Šãsù’ n< Î)«!$#ÉΑθ ß™ §9$#uρβ Î)÷Λä⎢Ψ ä.

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?«!$$ Î/ÏΘöθ u‹ø9$#uρÌÅz Fψ$#4y7 Ï9≡sŒ×öyz

ß⎯|¡ ôm r&uρ¸ξƒ Íρ ù's?  

  132  56  النساء



 

10 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒt⎦⎪ Ï% ©!$#(#þθ ãΨ tΒ#u™(#θ ãè‹ÏÛr&©!$#(#θ ãè‹ÏÛr&uρ

tΑθ ß™ §9$#’ Í< 'ρ é&uρÍö∆ F{$#óΟä3ΖÏΒ(β Î* sù 

÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs?’ Îû&™ó© x«çνρ –Šãsù’ n< Î)«!$#ÉΑθ ß™ §9$#uρβ Î)

÷Λä⎢Ψ ä.tβθ ãΖÏΒ ÷σè?«!$$ Î/ÏΘöθ u‹ø9$#uρÌÅz Fψ$#4y7 Ï9≡sŒ

×öyzß⎯|¡ôm r&uρ¸ξƒ Íρ ù's? 

  116  59  النساء

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

11 

β Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) 

$ yγ Î= ÷δ r& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3ym t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& 

(#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# $ −Κ Ïè ÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯Ïµ Î/ 

3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ Jè‹Ïÿ xœ #ZÅÁ t/  

  123  58  النساء

12 

(#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? 

’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s)Ïè ø9$# 

  41  2  المائدة
  

13 

−Í‘$ ¡¡9$#uρèπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ(#þθ ãè sÜ ø% $$ sù$ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&

L™!#t“ y_$ yϑ Î/$ t7|¡x.Wξ≈ s3tΡz⎯ÏiΒ«!$#3ª!$#uρî“ƒ Í•tã

ÒΟŠÅ3ym 

  89  38  المائدة

14 

$ yϑ ¯ΡÎ)(#äτℜ t“ y_t⎦⎪ Ï% ©!$#tβθ ç/Í‘$ pt ä†©!$#…ã& s!θ ß™ u‘ uρ

tβ öθ yè ó¡tƒ uρ’ ÎûÇÚö‘ F{$##·Š$ |¡sùβ r&(#þθ è= −G s)ãƒ÷ρ r&

(#þθ ç6 ¯= |Á ãƒ÷ρ r&yì©Üs)è?óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r&Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρô⎯ÏiΒ

A#≈ n= Åz÷ρ r&(#öθ xΨ ãƒš∅ ÏΒÇÚö‘ F{$#4š Ï9≡sŒ

óΟßγ s9Ó“ ÷“ Åz’ Îû$ u‹÷Ρ‘‰9$#(óΟßγ s9uρ’ ÎûÍο tÅz Fψ$#

ë>#x‹tãíΟŠÏàtã 

  101  33  المائدة

15 
(#θ ãè‹ÏÛr&uρ©!$#(#θ ãè‹ÏÛr&uρtΑθ ß™ §9$#(#ρ â‘ x‹÷n$#uρ4

β Î* sùöΝçG øŠ©9uθ s?(#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù$ yϑ ¯Ρr&4’ n?tã$ uΖÏ9θ ß™ u‘
  115  92  المائدة



 

à≈ n= t7ø9$#ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# 

16 

š∅ Ïè ä9t⎦⎪ Ï% ©!$#(#ρ ãxŸ2.⎯ÏΒû_ Í_ t/Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î)

4’ n?tãÈβ$ |¡Ï9yŠ…ãρ#yŠ© |¤ŠÏã uρÇ⎯ö/$#zΟtƒ ötΒ4y7 Ï9≡sŒ

$ yϑ Î/(#θ |Á tã(#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρšχρ ß‰tF÷è tƒ 

  116  78  المائدة

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

17 
β Î)uρ (#θ ßs uΖy_ ÄΝù= ¡¡= Ï9 ôx uΖô_ $$ sù $ oλm; ö≅ ©.uθ s?uρ 

’ n?tã «!$# 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛ⎧ Î= yè ø9$# 
  35  61  الأنفال

18 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ çΡθ èƒ rB ©!$# 

tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθ çΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ n= ÷è s?
  123  27  الأنفال

19 

’ n?tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ àÏk= äz #© ¨L ym #sŒÎ) 

ôM s%$ |Ê ãΝÍκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ 

ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡ r& 

  102  118  التوبة

20 

⎯tΒtxŸ2«!$$ Î/.⎯ÏΒÏ‰÷è t/ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î)ω Î)ô⎯tΒ

oν Ìò2 é&…çµ ç6 ù= s% uρB⎦ È⌡yϑ ôÜãΒÇ⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/⎯Å3≈ s9uρ⎯̈Β

yy uŸ°Ìøä3ø9$$ Î/#Y‘ ô‰|¹óΟÎγ øŠn= yè sùÒ=ŸÒ xîš∅ ÏiΒ

«!$#óΟßγ s9uρëU# x‹tãÒΟŠÏàtã 

  58  106  النحل

21 

èπ u‹ÏΡ#“̈9 $#’ÎΤ#“̈9 $# uρ(#ρ à$Î# ô_$$sù¨≅ ä.7‰ Ïn≡ uρ

$yϑåκ÷] ÏiΒsπ s ($ÏΒ;ο t$ù# y_(Ÿωuρ/ ä. õ‹ è{ù's?$yϑÍκÍ5

×π sùù& u‘’ÎûÈ⎦⎪ ÏŠ«!$#βÎ)÷Λ ä⎢Ζ ä.tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è?«!$$Î/

ÏΘ öθu‹ø9 $# uρÌÅz Fψ $#(ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ$yϑåκu5# x‹ tã

×π x Í← !$sÛz⎯ ÏiΒt⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

  138،  85  2  النور

22 
¨β Î)t⎦⎪ Ï% ©!$#šχθ ãΒ ötƒÏM≈ uΖ|Á ós ãΚ ø9$#ÏM≈ n= Ï≈ tó ø9$#

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#(#θ ãΖÏè ä9’ Îû$ u‹÷Ρ‘‰9$#Íο tÅz Fψ$#uρöΝçλm; uρ
  86  23  النور



 

ë>#x‹tã×Λ⎧ Ïàtã 

23 

Ÿª!$#uρ © ÅÓø)tƒ Èd,ys ø9$$ Î/ ( t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ 

⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ àÒ ø)tƒ >™ó© y´ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# uθ èδ 

ßì‹Ïϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$#   

  25  20  غافر

 
  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

24 

β Î)uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# 

(#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 

’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù © ÉL ©9$# © Èö ö7s? 4© ®L ym 

u™þ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôNu™!$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r'sù 

$ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ït ä† 

š⎥⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩®∪ $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) 

(#θ ßs Î= ô¹ r'sù t⎦ ÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 

tβθ çΗ xqöè?  

  34  10- 9  الحجرات

25 þ’ Îûuρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& A,ym È≅ Í← !$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós pRùQ$#uρ   25  19  الذاريات  

26 
(#θ ãè‹ÏÛr&uρ©!$#(#θ ãè‹ÏÛr&uρtΑθ ß™ §9$#4χ Î* sù

óΟçFøŠ©9uθ s?$ yϑ ¯ΡÎ* sù4’ n?tã$ uΖÏ9θ ß™ u‘à≈ n= t7ø9$#ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# 
  115  12  التغابن

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 

 فهرس الأحاديث
  

  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

  الصفحة  الحديث  م

  59  .)عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه عــــإن االله وض(  1

2  

إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من (
بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه 

في عنقه يوم  سطاماًشيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إ
حقي لأخي ، فقال رسول االله : ، فبكى الرجلان ، وقال آل منهما ) القيامة

أما إذا قلتما، فاذهبا ، واقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم : (صلى االله عليه وسلم 
  .)استهما ، ثم ليحــــــــلل آل واحد منهما صاحبه

37  

  113  ).بسم االله الرحمن الرحيم: (أن يبدأ بذآر   3

4  

ه من يعش   أوصيكم بتق ( ياً ، فإن داً حبش ان عب وى االله والسمع والطاعة وأن آ
دي اخت رى بع نكم ي ـم دين ـ اء الرش نة الخلف نتي وس يكم بس راً ، فعل لافاً آثي

ل      إن آ ـور ، ف دثات الأمــ اآم ومح ذ ، وإي ا بالنواج وا عليه ديين ، وعض المه
  .)محدثة بدعـــة وأن آل بدعة ضلالـة

116  ،133 

  .)فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب تعافوا الحدود(  5
81  ،88  
90  ،137  

6  
ة  ( ر ، : رفع القلم عن ثلاث ى يكب تيقظ ،  وعن الصغير حت ى يس ائم حت عن الن

  .)وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
57  

7  
ا      ( ي ثمره ا ف ل ودع ي النخ اف ف ين أصبح فط ا ح دا علين ك ، فغ نغدو علي س

  .)قى لنا من ثمرهابالبرآة ، فجذذتها فقضيتهم ، وب
61  

  37  .)الصلح جائز بين المسلمين(  8

9  
ابها من ( ل عن حس رق إب ون لا تف ة لب ين ابن ي آل أربع ائمة ف ل س ي آل إب ف

ن      ة م ه عزم طر إبل ذوها وش ا آخ ا فإن ن منعه ا وم ه أجره ؤتجرا ل ا م أعطاه
100  



 

  .)عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى االله عليه وسلم منها شيء

10 
إن         قال ع( ى يصطلحوا ، ف ه ردوا الخصوم حت ن الخطاب رضي االله عن مر ب

  ).فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن
39  

 
  الصفحة  الحديث  م

  64  .)آل شرط ليس في آتاب االله فهو باطل وإن آان مائة شرط( 11

12 

ا قضيتَ    : آنا عندَ النبيَّ صلى االله عليه وسلم، فقام رجلٌ فقال( أنشدُك االله إلا م
ال  ذَنْ     : بيننا بكتاب االله، فقام خَصمُه وآان أفقَهَ منه فق ابِ االله وائ ا بكت ضِ بينن اق

دَيتُ       : قال. قل: قال. لي ه، فافتَ ى بامرأت ذا، فزن ى ه يفاً عل إنَّ ابني هذا آان عَس
ي         ى ابن أخبرُوني أنَّ عل م ف الاً من أهل العل منه بمائة شاةٍ وخادم، ثمَّ سألتُ رج

رجمَ إعام وعلى  جَلْدَ مائة وتغريب لم     . مرأته ال ه وس يُّ صلى االله علي ال النب : فق
ادمُ ردٌّ،    اةٍ والخ والذي نفسي بيدِه لأقضينَّ بينكما بكتاب االله جلَّ ذآرُه، المائة ش

ا      دُ ي ام، واغ بُ ع ة وتغري دُ مائ كَ جَل ى ابن إن     وعل ذا، ف رأةِ ه ى ام يس عل أُن
  .)فغدا عليها فاعترفتْ، فرجمها. اعترَفت فارجمها

138  

  99  .)تجلدوا فـوق عشرة أســواط إلا في حــــد مــن حدود االله لا( 13

14 
لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه ، أيحب أحدآم أن تؤتى مشربته فتكسر (

لا     اتهم ، ف يتهم أطعم ـروع ماش م ضـ زن له ا تخ ه ؟ فإنم ل طعام ه فينتق خزانت
  ).يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

127  

  110  ). يؤمن أحدآم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا( 15

16 
لعن النبي صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء (

  .)وأخرج فلاناً ، وأخرج عمر فلاناً) (أخرجوهم من بيوتكم : وقال 
100  

17 
لما وقع الخلاف بين بني عمرو بن عوف ، خرج رسول االله صلى االله عليه (

  ).وسلم يصلح بينهم في أناس معه
38  

  42  .)ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي ، خيراً أو يقول خيراً( 18

19 
ة         . المدينة حرم ( ة االله والملائك ه لعن دثاً فعلي دثاً أو آوى مح ا ح فمن أحدث فيه

  .)لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. والناس أجمعين 
116  

20 
ري    من أطاعني فق( د أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله ، ومن أطاع أمي

  .)فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
116  

  110  .)المؤمن للمؤمن آالبنيان يشد بعضه بعضاً( 21



 

  

  

  

  
 
 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع
 

  القرآن الكريم تفسير :   أولاً 

  والسيرة النبوية الحديث وعلومه :  اً ــــثاني

  الأصول والقواعد الفقهية:   ــاً ثالثــ

  القانون والسياسة الجنائية:   رابعـــاً 

   البحوث والرسائل العلمية :  خامسـاً 

  اللغة ومعاجم المصطلحات: سادسـاً 

  المجلات والدوريات:  اًسابعـــ

  والمراسيماللوائح الأنظمة و: اً ثامنــــ

             

  

  

  

  
 

 فهرس المصادر والمراجع



 

  

  القرآن الكريم تفسير  : أولاً

د ، أب -1 ن رش د   واب ن أحم د ب د محم دات : الولي دمات الممه ة (المق مطبع

 .)هـ1379،  1، ط ، مصر مصطفى البابي

، ط0بيروت ، ددار الكتاب العربي ، (أحكام القرآن : الجصاص ، أبي بكر  -2

 .)ت0د

م ، دار القل( جامع البيان عن تأويل آي القرآن :رير ــمحمد بن جالطبري ،  -3

 ).م1997دمشق ، 

ة ،    (محاسن التأويل : القاسمي ، محمد جمال الدين  -4 اء الكتب العربي دار إحي

 ).م1957/هـ1377مصر ، 

د  -5 ن أحم د ب ي ،  محم د : القرطب ق عب رآن ،  تحقي ام الق ـامع لأحك الجـــ

دي  رزاق المه ي(ال اب العرب روت دار الكت ،   4،  ط ، بي

 .)م2001/هـ1421

يد   -6 ب ، س لا : قط ي ظ رآن ف روق(ل الق روت دار الش ،  10، ط ، بي

 ).هـ1401

  والسيرة النبوية الحديث وعلومه:   ثانيــــاً 

د القزويني    -1 ق     :  ابن ماجه ،  أبو عبد االله بن يزي ن ماجه ،  تحقي ـنن اب ســــ

 ).ت0بيروت ،  د،  دار إحياء التراث العربي(محمد فؤاد عبد الباقي 

ام   -2 ن هش ة ، تحق : اب يرة النبوي راهيم    الس قا ، وإب طفى الس بط مص ق وض ي

 .)ت0ط ، د0دار المعرفة ، بيروت ، د(الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي 

ة دار  (صحيح البخاري :  البخاري ،  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  -3 مطبع

 ).ت0،  د ، القاهرة الشعب



 

ن الحسين     -4 د ب  ـالس: البيهقي ، أبي بكر أحم د    ـــــــ ق محم رى ، تحقي نن الكب

 ).هـ1414،   1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(بد القادر عطا ع

الجامع الصحيح ،   : سنن الترمذي : الترمذي ،  أبو عيسى محمد بن سورة  -5

اآر وآخرون  د ش ق أحم ي(تحقي ة مصطفى الحلب روت مطبع ،   1،  ط ، بي

 ).م1937

ن الأشعث     -6 ليمان ب ي داود   : السجستاني ، أبو داود س ان (سنن أب ،  دار الجن

 ). م1989/هـ1409،  1طبيروت ، 

رام من   : الصنعاني ، محمد بن اسماعيل الأمير  -7 سبل السلام شرح بلوغ الم

ام   ة الأحك ع أدل اهرة ، ط  (جم ي ، الق ابي الحلب طفى الب ة مص ،  2مطبع

 .)م1950/هـ1370

،  شرح صحيح البخاري   فتح الباري:  بن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني -8

 .)م1987/هـ1407لفية ، المكتبة الس: دمشق (

ود شرح سنن أبي داود      : العظيم آبادي  -9 اهرة  دار الفكر (عون المعب ،  ، الق

 ).ت.د

ي   - 10 ن عل عيب ب ن ش د ب ائي ، أحم ائي : النس نن النس يةس ع حاش يوطي  م الس

 ).م1988،  3دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط(

  الأصول والقواعد الفقهية: ثالثاً 

و البرآات    -1 د االله     ابن تيمية ، أب ن عب د السلام ب ى     : عب ه عل المحرر في الفق

 .)م1950/هـ1369مطبعة السنة المحمدية ، مصر ، (مذهب الإمام أحمد 

ن قاسم    : ابن تيمية ، أحمد  -2 رحمن ب مؤسسة  (مجموع الفتاوى ، جمع عبد ال

 .)م1998،  ط 0، بيروت ، د الرسالة

ن سعيد     -3 د ب ى  : ابن حزم ، علي بن أحم اري للطباعة ،  المكتب التج  (المحل

 .)ت0ط ، د0بيروت ، د



 

ار شرح   : ابن عابدين ، محمد أمين  -4 حاشية رد المحــــــتار على الدر المخت

ان   ة النعم و حنيف ام أب ذهب الإم ه م ي فق وير الأبصار ف ة (تن ة ومطبع مكتب

 .)هـ1404،  3مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط

د االله      -5 ن عب ة      ال: ابن عبد البر ، أبي عمر يوسف ب ه أهل المدين افي في فق ك

 .)هـ1407،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(المالكي 

ـد      -6 ن محم د ب ن أحم د االله ب ة ، عب ن قدام افي : اب لامي ،  (الك ب الإس المكت

 ).م1982/هـ1402،  3بيروت ، ط

ة ،  (المغني : د بن محمد ــ، عبد االله بن أحم ةابن قدام -7 مكتبة الرياض الحديث

 .)هـ1401،  1، ط الرياض

د      -8 ن محم راهيم ب ون ، إب ن فرح ية     : اب ول الاقض ي أص ام ف رة الحك تبص

 ).ت.دار الكتب العلمية ، بيروت ، د(ومناهج الأحكام 

د  -9 د الواح ن عب ـد ب دين محمـ ال ال ام ، آم ن الهم دير : اب تح الق دار (شرح ف

 ).هـ1319ط ، 0إحياء التراث العربي ، بيروت ، د

د الواحد    ابن الهمام ، آمال الدين محم - 10 ن عب ة     : ــد ب دير شرح الهداي تح الق ف

 .)م1977/هـ1397دار الفكر ، بيروت ، (

ـلامي     : د ـــأبو زهرة ،  محم - 11 ه الإســ ة في الفق دار الفكر  (الجريمة والعقوب

 .)م1996،   3القاهرة ، طالعربي ، 

س    - 12 ن إدري ونس ب ن ي وتي ، منصور ب ى الإرادات : البه رح منته الم (ش ع

 ).ت0ط ، د0، د الكتب ، بيروت

ـاع   : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس  - 13 تن الإقنـــ آشاف القناع عن م

 .)م1982/هـ1402 ، بيروتعالم الكتب ، (



 

ي          - 14 رحمن الطرابلس د ال ن عب د ب ن محم د ب د االله محم و عب اب ، أب : الحط

اب   : بيروت (مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  ة دار الكت مكتب

 .)هـ1329اللبناني ، 

ى    : الدردير ، أحمد  - 15 ك عل ام مال بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإم

ـر    د الدرديــ يخ أحم غير للش رح الص روت ، د (الش ة ، بي ط ، 0دار المعرف

 ).هـ1409

دين          - 16 ن شهاب ال زة ب ن حم د ب ن أحم د ب ي    : الرملي ، محم اج إل ة المحت نهاي

 .)م1994/ هـ 1414، ط .، د ، بيروت دار الكتب العلمية(شرح المنهاج 

ي   - 17 ن عل ان ب دين عثم ي ، فخر ال دقائق : الزيلع ز ال ق شرح آن البحر الرائ

 .)ت.المطبعة العلمية ، القاهرة  ، د(

ي  - 18 ن عل ان ب دين عثم دقائق : الزيلعي ، فخر ال ز ال ائق شرح آن ين الحق تبي

 ).هـ1415،  2دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط(

دين   - 19 ة ،   (بسوط  الم: السرخسي ، شمس ال روت ، ط دار الكتب العلمي  ، 1بي

 .)م1994/هـ1414

ه مذهب   : السيرامي ، علاء الدين  - 20 الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فق

دين  ن عاب ية اب وع مع حاش ان ، وهو مطب ة النعم ي حنيف ام أب ة (الإم مطبع

 .)هـ1404،  3مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط

ن    - 21 رحمن ب د ال يوطي ،  عب ر  الس ي بك ائر  : أب باه والنظ اب (الأش دار الكت

 .)م1995/هـ1415،   1،  ط ، بيروت العربي

ام   - 22 ن هم رزاق ب د ال نعاني ، عب نف : الص روت 0د(المص ،  1ط/ ن ، بي

 ).م1970/هـ1390

 ).ت0ط ، د0دار المعرفة ، بيروت ، د(الأم : الشافعي ، محمد بن إدريس  - 23



 

د الخط   - 24 ن محم د ب دين محم مس ال ربيني ، ش ب الش ى  : ي اج إل ي المحت مغن

د     د عب معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحم

 ).هـ1415،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(الموجود 

ام   : الشيرازي ،  أبو إسحـــاق إبراهيم علي بن يوسف  - 25 ه الإم المهذب في فق

 ).هـ1379،   2،  ط ، بيروت دار المعرفة(الشافعي 

دقائق      : ي ، أبي محمد محمود بن أحمد العين - 26 ز ال ائق في شرح آن رمز الحق

 .)هـ1285مطبعة بولاق ، مصر ، (

ود الرومي       - 27 ن محم د ب دين أحم اوى قاضي زادة   : قاضي زادة ، شمس ال فت

 .)هـ1400ت ، دار إحياء التراث العربي ، بيرو(بهامش الفتاوى الهندية 

 ).ت0، د 1رفة ، بيروت ، طدار المع(الفروق : القرافي ، شهاب الدين  - 28

اء ،        : القونوي ، قاسم  - 29 ين الفقه ة ب اظ المتداول اء في تعريف الألف أنيس الفقه

ي     رزاق الكبيس د ال د عب ق أحم دة ،   (تحقي ر ، ج اء للنش دار الوف

 .)م1986/هـ1406

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   : الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود - 30

 .)ت.لعلمية ، ددار الكتب ا: بيروت (

افعي        : الكوزبانكي ، صالح  - 31 ه الش املات من فق البين في قسم المع تحفة الط

 .)م1985مطبعة جامعة الموصل ، بغداد ، (

الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،  : بيب ــد حـــــالماوردي ،  علي محم - 32

ي   راهيم الزعل د إب تاني ومحم ارس الحرس ام ف ق عص ب (تحقي المكت

 .)م1996/هـ1416،   ، بيروتالإسلامي

ل        - 33 د الجلي ر عب ي بك ن أب ي ب ن عل و الحس دين أب ان ال اني ، بره : الميرغن

دي      ة المبت رح بداي ة ش روت ، ط  (الهداي ة ، بي ب العلمي ،  2دار الكت

 ).م1992/هـ1412



 

رف     - 34 ن ش ى ب ووي ، يحي ين    : الن دة المفت البين وعم ة الط ب (روض المكت

 .)هـ1405،  2الإسلامي ، بيروت ، ط

  القانون والسياسة الجنائية: اً رابع

فقه المعتقلات والسجون بين الشريعة والقانون : أبو غدة ، حسن عبد الغني  -1

 .)م2006/هـ1427،  2مكتبة الرشد ، الرياض ، ط(

ان   : فؤاد عبد المنــعم : أحمد  -2 في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بي

عودية   ة الس ة العربي ي المملك ق ف ديث ،  (التطبي ي الح ب العرب المكت

 .)م2001ط ، 0الإسكدنرية ، د

د    -3 ن خال د ب ي ، محم ة العد : الأتاس رح المجل ة ش ة ،  (لي ة الحبيبي المكتب

 ).ت0ط ، د0، دباآستان

جريم فكرة التعسف آوسيلة لحماية المجني عليه ت: أحمد ، هلالي عبد اللاه  -4

ق  تعمال الح ال اس ي مج اهرة (ف ة ، الق ة العربي ، دار النهض

 .)م1995/هـ1415

ن صالح   -5 د ب راك ، أحم ي الخصومات  : الب ر (الصلح ف راء للنش دار الزه

 ).هـ1426ط ، 0د/ والتوزيع ، الرياض 

دني   -6 ن الم د ب اق ،  محم ه   : بوس ة إلي ل المؤدي اره والعوام اب وأخط الإره

ة     (وأساليب مكافحته  وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ،  1، الرياض ، ط  جامع

 .)م2004

دار النهضة  (القسم العام : شرح قانون العقوبات :  ،  محمود نجيب  حسني -7

 .)م1989،   6، ط ، القاهرة العربية

وال في   : الحنيص ، عبد الجبار حمد  -8 الجرائم الواقعة على الأشخاص والأم

عودي    ـائي الس ام الجنـ اض ، ط (النظ قري ، الري ة الش ،  1مكتب

 .)م2006/هـ1427



 

ن صالح    الدباسي ، عبد الرحمن بن -9 ام الصلح في الشريعة     : عبد االله ب أحك

لامية  اض ، ط (الإس ع ، الري ر والتوزي وراق للنش  ، 1دار ال

 .)م2004/هـ1424

ة    : الزيني ، محمود محمد عبد العزيز  - 10 ار المترتب ه والآث شكوى المجني علي

دة للنشر ،    (عليها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي   ة الجدي دار الجامع

 .)م2004ط ، 0ة ، دالإسكندري

ـي  - 11 د فتحـــ رور ، أحم ة : س راءات الجنائي رعية والإج ة (الش دار النهض

 .)م1997،  2العربية ، القاهرة ، ط

ة   : سرور ، أحمد فتحي  - 12 دار النهضة  (الوسيط في قانون الإجراءات الجنائي

 ).م1981،  4العربية ، القاهرة ، ط

ي    - 13 د فتح رور ، أحم ات   : س انون العقوب ي ق يط ف ام  :  الوس م الع دار (القس

 ).م1985،  4النهضة العربية ، القاهرة ، ط

اهرة ،  (قانون الإجراءات الجنائية : سلامة ، مأمون  - 14 دار الفكر العربي ، الق

 .)م1980،  1ط

دني     : السنهوري ، عبد الرزاق  - 15 انون الم دار النهضة  (الوجيز في شرح الق

 .)م1997،  1العربية ، القاهرة ، ط

ة   : مود سعيد ، محمد مح - 16 دعوى الجنائي دار (حق المجني عليه في تحريك ال

 ).م1982عطوة للطباعة ، القاهرة ، 

د   - 17 ادتين      : طنطاوي ، إبراهيم حام ائي في نطاق الم رراً   81الصلح الجن مك

 ).م1994،  1دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط) (أ(مكرراً  81و

انون الإجراءات ا  : عثمان ، آمال عبد الرحيم  - 18 ة  شرح ق دار النهضة  (لجنائي

 ).م1989ط ، 0العربية ، القاهرة ، د



 

ب   - 19 دي رج ة ، حم كوي   : عطي ن الش ه ع ي علي زول المجن ة (ن دار النهض

 .)م2003ط ، 0العربية ، القاهرة ، د

ايف   (موقف الإسلام من الإرهاب     : العميري ، محمد بن عبد االله  - 20 ة ن جامع

 ).م2004،  1، الرياض ، ط العربية للعلوم الأمنية

ائي الإسلامي    : العوا ، محمد سليم  - 21 ارف ،  (في أصول النظام الجن دار المع

 ).م1983،  2القاهرة ، ط

دار (المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية : عوض ، عوض محمد  - 22

 ).م1999،  1المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ط

دعوى ال    : عوض ، محمد محيى الدين  - 23 ه في ال ي علي ة ،  حقوق المجن عمومي

ائي     انون الجن ة  (تقرير مقدم إلى المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للق جامع

 .)م1989ط ، 0القاهرة ، القاهرة ، د

ر  - 24 د الأمي ي ، عب ول : العكيل انون أص ي ق ة ف راءات الجنائي ول الإج أص

 ).م1974،  2مطبعة بغداد ، بغداد ط(المحاآمات الجزائية 

ارن     حقوق الم: مصطفى ، محمود محمود  - 25 انون المق ه في الق دار (جني علي

 ).م1975،  1النهضة العربية ، القاهرة ، ط

رؤوف    - 26 د ال دي ، عب ة    : مه راءات الجنائي ة للإج د العام رح القواع دار (ش

 .)م1997،  2ط/ النهضة العربية ، القاهرة 

خيانة الأمانة وأثرها في العقود المالية في الشريعة  : ناصر ، محمد عليوي  - 27

 ).م2001،  1الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمَّان ، ط(الإسلامية 

د  - 28 د صبحي محم ى المسؤولية : نجم ، محم ره عل ه وأث ي علي رضاء المجن

 .)م2001،  1الأردن ، ط -دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان(الجنائية 

 دار الجامعة الجديدة للنشر، (الصلح القضائي : النيدانى ، الأنصاري حسن  - 29

 ).م2001،  1الإسكندرية ، ط



 

د   - 30 ود محم م ،  محم لامي   : هاش ه الإس ي الفق ذ ف راءات التقاضي والتنفي إج

عية  ة الوض اض     ( والأنظم عود ،  الري ك س ة المل ابع جامع ،   1ط ،مط

 .)م1985

  البحوث والرسائل العلمية: خامساً 

يظ ا -1 د الحف معيلي ، عب ـية : س ات النفســ وح والتجلي د والجن ـسدية عن الج

ورا   الة دآت ر منشورة    هالحدث ، رس اط ،     (غي د الخامس ، الرب ة محم جامع

 .)م2000

ود   -2 ة ،        : سعيد ، محمد محم دعوى العمومي ه في تحريك ال ي علي حق المجن

 ).م1982 ،جامعة القاهرة ، القاهرة ( هرسالة دآتورا

ي -3 ليمان،  العرين د س ات معاصرة  :  أحم ع تطبيق ات م ن الجناي ،  الصلح ع

ن سعود الإسلامية      (غير منشورة   رماجستيرسالة  د ب ام محم ة الإم ،  جامع

 .)م1995 ، الرياض

التحريات آإجراء من إجراءات البحث عن    : عدس ، عماد عوض عوض  -4

أآاديمية مبارك للأمن ، القاهرة ، (الحقيقة ، رسالة دآتوراه غير منشورة ، 

 .)م2004

ة -5 ب ،  عطي دي رج دعوى ا  :  حم اء ال ي إنه ه ف ي علي ةدور المجن ،  لجنائي

 .)م1990 ،القاهرة  جامعة القاهرة ،(غير منشورة  هرسالة دآتورا

د  محمد ،  -6 ود  محم ة ،      :  حنفي محم الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائي

 .)م1992 ،جامعة القاهرة ، القاهرة (غير منشورة  هرسالة دآتورا

المدني، عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقانون :  ياسين محمد،  يحيى -7

 .)م1978 ، القاهرة،  أآاديمية الشرطة(رسالة دآتوراه 

  

 



 

  اللغة ومعاجم المصطلحات: سادساً 

دار ( لسان العرب   : ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  -1

 ).م2003/هـ1424،  1الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ادر        -2 د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب رازي ، محم حاح  : ال ار الص ادة مخت ، م

 ).م1983،  1ط: دار ومكتب الهلال ، بيروت ) (صلح(

فر ،   -3 د حس ن محم ن ب ه القضائي  : س ي الفق ة ف م المصطلحات الفقهي معج

 .)م1998،  1الرياض ،  طن ، 0د(الإسلامي 

وب      -4 ن يعق د ب دين محم اموس المحيط   : الفيروزآبادي ،  مجد ال مؤسسة  (الق

 .)م2003،   7ط ،بيروت  الرسالة ،

ي    الفيوم -5 ن عل د ب ر   : ي ، أحمد بن محم ة العصرية ،   (المصباح المني المكتب

 ).م2004/هـ1425ط ، 0بيروت ، د

  المجلات والدوريات:  اًسابع

ة   : السواط ،  طلق عوض االله ،  والعتيبي ،  سعود محمد  -1 وقتي لثقاف البعد ال

 .12م) م1999،  ) 1(مجـلة جامعة الملك عبدالعزيز ،  ع(التنظــــــيم 

  والمراسيملوائح الأنظمة وال:  اًثامن

 .م1975لسنة ) 9(قانون الجمارك السوري الجديد رقم  -1

م   -2 وري رق انون الس نة ) 266(الق رائب  1949لس انون الض دل بق م المع
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  1  .المقدمة
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 80  .أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى :  المبحـث الأول -

  أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى في  :  المطلــب الأول  -  
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  أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى في  :  المطلــب الثاني  -  
  93  .القانون الوضعي            

 97  .أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات :  المبحـث الثالث -
  أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات في :  المطلــب الأول  -  
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  99  .العقوبات التعزيرية    :الفرع الثاني   -    
  أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات في :  المطلــب الثاني  -  
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 118  .لبية لتدخل الجهات القضائية في الصلحالآثار الس :  المبحـث الثاني -

  119  .رفض المجني عليه الصلح :  المطلــب الأول  -  

  120  .رفض الجاني الصلح :  المطلــب الثاني  -  

  121  .دور لجان العفو وإصلاح ذات البين  :المطــلب الثالث   -  

    الصفحة  الموضــــــوع  



 

  121  .الجهة القضائية اشتراط القانون أخذ موافقة    :الفرع الأول   -    

  121  .بين الجهات القضائية ضعف التنسيق    :الفرع الثاني   -    

  122  .التحكم والاستغراق الشكلي في أمور الوظيفة العامة  :الفرع الثالث   -    

  123  .المتصالحين محاباة أحد :  المطلــب الرابع  -  

  المعوقات التي تحول دون حصول المجني عليه : الفصل الخامس 

  125  لى حقوقه حال الصلحع  

 126  .خيانة الأمانة في عقد الصلح :  المبحـث الأول  -
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 131  .قوة ومنعة الجاني :  المبحـث الثاني  -

ة ومنعة الجاني في الحيلولة دون حصول المجني أثر قو :  المطلــب الأول  -  

  132  .عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة الإسلامية            

أثر قوة ومنعة الجاني في الحيلولة دون حصول المجني  :  المطلــب الثاني  -  

  135  .القانون الوضعيعليه على حقوقه حال الصلح في             

  136  .ضائية الصلحرفض الجهات الق :  المبحث الثالث  -
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  137  .في الشريعة الإسلامية            

  ــولةــأثر رفض الجهات القضائية الصلح في الحيل :  المطلــب الثاني  -  

  على حقوقه حال الصلح  دون حصول المجني عليه            
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